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تصدير

تنــدرج هــذه الدراســة، التــي تعتــر اســتمرارا وتعميقــا للتقريــر الــذي أعدتــه الهيئــة في إطــار تقريرهــا الســنوي 
ههــا الاســراتيجي المتعلــق بتجفيــف بــؤر الفســاد، والــذي  لســنة 2019، ضمــن المشــاريع المنضويــة في إطــار توجُّ
ــد  ــي ق ــة الت ــات والتجــاوزات المحتمل ــق ومحــاصرة الانحراف ــة لتطوي ــة وردعي ــات احترازي ــروم النهــوض بآلي ي
مــت الهيئــةُ في إطــاره منظورهــا  ــه الاســراتيجي الــذي قدَّ تفُرزهــا ممارســة الوظائــف العموميــة؛ وهــو التوجُّ
بخصــوص بنــاء منظومــة جديــدة للتصريــح بالممتلــكات، وتقعيــد رؤيــة تأصيليــة لمكافحــة الإثــراء غــر المشروع.

ضِمــن هــذا التوجــه الاســراتيجي، تواصــل هــذه الدراســة إحــكام حلقــات الآليــات الوقائيــة الكفيلــة بمحــاصرة 
إحــدى أهــم البــؤر التــي توفــر فــرص الاســتفادة غــر المشروعــة مــن الوظائــف العموميــة، وتســاهم في تقويــض 
مصداقيــة وتجــرُّد القــرار العمومــي، وتمــس بمبــدأ المنافســة وتكافــؤ الفــرص في الولــوج إلى خدمــات وعــروض 
المرافــق العموميــة؛ وهــي البــؤرة التــي يكــون فيهــا الموظــف العمومــي في وضعيــات تتنــازع فيهــا أو يحتمــل أن 
تتنــازع فيهــا المصلحــة العامــة مــع مصالــح خاصــة تتعلــق بــه شــخصيا أو بمــن تربطــه بهــم علاقــة خاصــة، بمــا 
يعصــف بجوهــر المرفــق العمومــي المتمثــل في تثبيــت قيــم الخدمــة العموميــة القائمــة بالأســاس عــى الإعــاء 

مــن المصلحــة العامــة دون ســواها. 

ــازع  ــى تن ــون ع ــة القان ــتوري بمعاقب ــب الدس ــتجابة للمطل ــة، اس ــذه الدراس ــد ه ــاس، تؤك ــذا الأس ــى ه ع
المصالــح، وتنفيــذا لالتزامــات المغــرب في إطــار الاتفاقيــات الدوليــة والإقليميــة المصــادق عليهــا، عــى ضرورة 
إرســاء منظومــة متكاملــة توفــر ضوابــط التأطــر والمعالجــة والضبــط الكفيلــة بتحديــد هــذا الســلوك ورصــده 

ــه. ــة لتســويته وإنهائ ــه بالإجــراءات التصحيحي ومواجهت

ســة، اســتندت الهيئــة في هــذه الدراســة إلى الرصيــد التراكمــي  لبلــوغ هــذا الهــدف وفــق رؤيــة موضوعيــة ومؤسَّ
ــل لديهــا عــر مســار مهــم مــن النقــاش والتشــاور والانفتــاح عــى التجــارب الفضــى في هــذا المجــال؛  الــذي تحَصَّ
ــي  ــذ 2019، لينته ــدد خــال الســنوات العــر الأخــرة وخاصــة من ــذي عــرف محطــات متع وهــو المســار ال

بالتقريــر الحــالي، مــرورا بالمحطــات الأساســية التاليــة:

ــتثمار  ــة، باس ــذه المحط ــت ه ــم 2019: انطلق ــة برس ــنوي للهيئ ــر الس ــب للتقري ــر المصاح • محطــة التقري
ــر 2012،  ــي 7 و8 دجن ــاط يوم ــة الرب ــح بمدين ــارب المصال ــول تض ــة ح ــية المنظم ــة الدراس ــات الورش مخرج
بالشراكــة بــن الهيئــة المركزيــة للوقايــة مــن الرشــوة، ومنظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة، وبرنامــج دعــم 
تطويــر المؤسســات العموميــة وأنظمــة التدبــر في دول أوروبــا الوســطى والشرقيــة SIGMA، وبرنامــج دعــم 
اتفاقيــة الشراكــة بــن المغــرب والاتحــاد الأوروبي. وقــد وقفــت الهيئــة مــن خــال رجوعهــا إلى إشــغال هــذه 
الورشــة عــى التجــارب التــي اســتحضرها الخــراء المشــاركون والتــي خصــت كل مــن بريطانيــا وألمانيــا وفرنســا 
وإيطاليــا وإســبانيا والبرتغــال ولاتفيــا وبولنــدا وهنغاريــا وليتوانيــا )Lituanie( وليتونيــا )Lettonie(، مــع تحيين 
القــراءات المتعلقــة بهــذه التجــارب وبمجموعــة الخلاصــات والتوصيــات التــي أفضــت إلهــا الورشــة في اتجــاه 

بنــاء الرؤيــة الراميــة إلى إرســاء منظومــة ناجعــة لمكافحــة تضــارب المصالــح بالمغــرب؛
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نــت خلاصــات هذه  كــا أن الهيئــة لامســت خــال محطــة 2019، بقــراءة عامــة، موضــوع تنــازع المصالــح، وضَمَّ
القــراءة العامــة في تقريــر مركــز تحــت عنــوان: نحــو إطــار يلــزم ويقنــن التصريــح بحــالات تضــارب المصالــح. 
ــة،  ــة المعني ــات والمنظم ــدى بعــض الهيئ ــوم هــذا الســلوك ل ــتقراء مفه ــر حــول اس ــد تمحــور هــذا التقري وق
وملامســة تنــازع المصالــح في التشريــع الوطنــي، ورصــد نظــام التصريــح بالمصالــح كإحــدى الجوانــب المعتمــدة 
ــع هــذه  ــة وتتب ــة مهمــة تلقــي ومراقب ــة عمومي ــل هيئ ــه مــن تخوي ــا يقتضي ــح، وم ــازع المصال في معالجــة تن
التصاريــح، واســتقراء أنــواع الجــزاءات المعتمــدة مــن قبــل بعــض التشريعــات لمواجهــة حــالات تنــازع المصالــح.

وللتذكــر، فقــد أدرجــت الهيئــة تقريرهــا العــام بخصــوص هــذا الموضــوع ضمــن تقريرهــا الموضوعــاتي المســمى: 
ــر عــى مكافحــة الفســاد، مؤكــدة التزامهــا وتعهدهــا  ــة وأث ــع ذات أولوي ــات ودراســات في مواضي آراء وتوصي

بتقديــم تقريــر متكامــل في الموضــوع، بعــد مــد جســور التشــاور مــع مختلــف المعنيــن؛

• محطــة مشــاركة الهيئــة ســنة 2020 في اللجنــة المشــركة بــن القطاعــات المعنيــة لإعــداد مــروع قانــون حــول 

تنــازع المصالــح؛ وتنــدرج في إطــار الجهــود المبذولــة لإرســاء إطــار قانــوني حــول تنــازع المصالــح تفعيــا لمقتضيــات 

الدســتور في الموضــوع؛ حيــث قامــت وزارة الاقتصــاد والماليــة وإصــاح الإدارة، قطــاع إصــاح الإدارة، )وزارة الانتقال 

ــة  ــي هــذا القطــاع والهيئ ــة إلى ممث ــة مشــركة ضمــت، بالإضاف ــا( بإحــداث لجن الرقمــي وإصــاح الإدارة حالي

الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا ، ممثــي وزارات العــدل والداخليــة والماليــة والمفتشــية العامة 

للماليــة والمجلــس الأعــى للحســابات ، بهــدف الخــروج بمنظــور مشــرك وموحــد حــول هــذا الموضــوع.

وبعــد اجتماعــات متواصلــة ونقــاش مســتفيض، تمخضــت أشــغال هــذه اللجنــة عــن إعــداد تقريــر شــامل تضمــن 
منظورهــا بخصــوص مختلــف الجوانــب التــي يطرحهــا موضــوع تنــازع المصالــح اعتــادا عــى المعايــر المقدمــة 
مــن طــرف المنظــات المعنيــة، وعــى دراســة مقارنــة لتشريعــات دول متعــددة شــملت فرنســا وتونــس ومــر 
والبنــن وإســبانيا ورومانيــا وكنــدا وليتوانيــا والكويــت والجزائــر وســلطنة عــان والجبــل الأســود وليتونيــا والأردن؛ 

• محطــة الورشــة الدراســية المنظمــة، يومــي 4 و5 يوليــوز 2022 مــن طــرف الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة من 
الرشــوة ومحاربتهــا بالشراكــة مــع مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، والتــي قــدم فيهــا خــراء 
مــن المكتــب المذكــور ومــن تونــس والمغــرب عــدة تجــارب دوليــة وإقليميــة تســلط الضــوء عــى مفهــوم تنــازع 
المصالــح وتكييفــه القانــوني وعــى ماهيــة الأطــر الموضوعيــة والإجرائيــة للتشريعــات المتعلقــة بــه، بما يمهــد لتعزيز 

التجربــة التشريعيــة المغربيــة في هــذا المجــال بأحــدث الممارســات الإقليميــة والدوليــة ذات الصلــة. 

• محطــة تقريــر خبــر مجلــس أوروبــا التــي تنــدرج في اتجــاه تعميــق منظــور الهيئــة بخصــوص تنــازع المصالــح 
في إطــار الــورش المفتــوح لتهيــئ التقريــر الحــالي، حيــث تــم، بتعــاون مــع مجلــس أوروبــا، تعيــن خبــر لإعــداد 
تقريــر شــامل حــول هــذا الموضــوع والمقاربــات المعتمــدة مــن طــرف مجموعــة مــن الــدول لمعالجتــه وتأطــره 
ومكافحتــه. وبعــد نقــاش وتأطــر الموضــوع عــر تقنيــة التناظــر عــن بعــد مــع هــذا الخبــر، أفــى التعــاون 
إلى إعــداد تقريــر لفائــدة الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا وبطلــب منهــا، تســلمته 
في صيغتــه النهائيــة خــال شــهر أكتوبــر 2022. وهــو عبــارة عــن بحــث فنــي يتضمــن تحليــا مقارنــا لنظــام 
تنــازع المصالــح مــع توصيــات للنظــام المغــربي، مســتعرضا تجــارب كل مــن لاتيفيــا وســلوفينيا وإســبانيا وفرنســا 

والتشــيك وصربيــا والجبــل الأســود ومقدونيــا الشــالية وتونــس وليتوانيــا وليتونيــا.



9 تنازع المصالح في ممارسة الوظائف العمومية 

ــارات  ــوص الاختي ــة، بخص ــذه الدراس ــرص ه ــار، إلى ح ــذا المس ــتعراض ه ــياق اس ــارة، في س ــم الإش ــن المه وم
التــي طرحتهــا في ضــوء التفاعــل مــع التجــارب الدوليــة، عــى اســتحضار معطيــات النســق القانــوني والمؤســي 
ــع مقاصــد الدســتور في هــذا الموضــوع  ــا عــى التجــاوب م ــدْر حرصِه ــا، بِنفــس قَ والاجتماعــي الســائد وطني
وفي تأصيلــه الشــمولي للحكامــة الجيــدة، والتجــاوب أيضــا مــع تطلــع المــرع المغــربي نحــو المكافحــة الناجعــة 
ــادة  ــر مــن مظاهــره، كــا جــاء في الم ــح كمظه ــه الشــامل المســتوعب لتضــارب المصال ــة الفســاد، بمفهوم لآف
ــا، التــي منحهــا المــرع  ــة مــن الرشــوة ومحاربته ــة للنزاهــة والوقاي ــة الوطني ــق بالهيئ ــون المتعل 3 مــن القان
الصلاحيــات والاختصاصــات اللازمــة للاضطــاع، في إطــار التكامــل والتناســق المؤســي، بهــذه المهمــة الحيويــة. 

مــن منطلــق هــذا الوعــي، تبــنَّ للدراســة أن الاســتفادة مــن التجــارب الدوليــة الفضــى في مجــال الوقايــة مــن 
تنــازع المصالــح، رغــم كونهــا تظــل منفتحــة عــى غنــى جميــع التجــارب المتعــددة التــي تمــت دراســتها، إلا أنهــا 
تركــز أكــر عــى تجــارب الــدول التــي تتقــارب مــع المغــرب في تصنيــف وتنقيــط المــؤشرات الدوليــة أو تلــك التي 
عرفــت ديناميكيــة معينــة في تطــور تصنيفهــا، بمــا يُكِّــن بلادنــا مــن تملُّــك الآليــات المناســبة والقابلــة للتوطــن 

والتطويــر عــى المســتوى الوطنــي لمكافحــة هــذا الســلوك. 

اســتحضارا لــكل هــذه الأبعــاد، وانطلاقــا مــن الرصيــد الــذي تراكــم لديهــا، خاصــة عــر المســار المذكــور أعــاه، 
تقُــدم هــذه الدراســة أرضيــة تحليليــة وتوجيهيــة وعمليــة ترصــد المضامــن والاختيــارات العامــة المتعــن إقرارها 
لإرســاء منظومــة وطنيــة كفيلــة بالوقايــة مــن تنــازع المصالــح، يســتوعبها إطــار تشريعــي عــام يوفــر المقتضيــات 
ــف  ــل إفســاح المجــال لتصري ــذا الســلوك، مقاب ــات المرصــودة له ــط وتســوية الوضعي المتعلقــة بمعالجــة وضب
وتتميــم هــذه الاختيــارات العامــة عــى مســتوى التشريعــات الخاصــة المتعلقــة بالفئــات والأشــخاص الملزمــن.

تحقيقــا لهــذا الغــرض، أسســت هــذه الدراســة مقاربتهــا عــى اســتعراض المعطيــات التشــخيصية المتعلقــة بهــذا 
الســلوك عــى المســتوى الوطنــي، لاســتجلاء تمظهراتــه والإحاطــة بالمقتضيــات القانونيــة المرصــودة لمواجهتــه، 
قبــل التوجــه نحــو اســتقراء مفاهيمــه واســتخلاص مفهــوم واضــح ومدقــق يحــدد نطاقــه ويعُــرف بخطورتــه، 
ــه وتأطــره وضبطــه انطلاقــا مــن المنظــور الدســتوري  ــة لمعالجت ــة متكامل ــك إلى تأصيــل رؤي لتنتقــل بعــد ذل
الشــمولي للحكامــة الجيــدة، ومــن المواصفــات المعياريــة المعتمــدة في هــذا المجــال والمســتنبطة مــن الاتفاقيــات 
ــة الجــاري بهــا  ــة، والتــي، اعتــادا عليهــا، ســيتم تقييــم المقتضيــات القانوني ــة ذات الصل والتشريعــات الدولي
العمــل حاليــا عــى المســتوى الوطنــي للوقــوف عــى الفجــوات الملحوظــة في هــذا المجــال، قبــل الوصــول في 
الأخــر، وبالاســتناد إلى المعطيــات التشــخيصية والمرجعيــة والتقييميــة، إلى رصــد مســتلزمات منظومــة وطنيــة 
متكاملــة لتطويــق حــالات تنــازع المصالــح، توفــر آليــات التأطــر والمعالجــة والضبــط الكفيلــة بتوفــر مقومــات 

النجاعــة والوقــع الإيجــابي عــى نزاهــة ومصداقيــة التدبــر العمومــي.

وقد انتظمت هذه التوجهات ضمن تصميم منهجي يتوزع إلى ثلاثة فصول: 

الباب الأول: تنازع المصالح في التشريع المغربي

الباب الثاني: في توضيح مفهوم تنازع المصالح ورصد مخاطره

الباب الثالث: نحو تأصيل منظور مرجعي لتأطير ومعالجة وضبط تنازع المصالح

البــاب الرابــع: المنظومــة المغربيــة لتأطــر ومعالجــة وضبــط تنــازع المصالــح: نحــو تجــاوز مظاهــر التشــتت                              
ــر. والقصــور في اتجــاه التشريــع المتكامــل والمؤطِّ
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الملخص التنفيذي
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الملخص التنفيذي

تؤكــد هــذه الدراســة عــى ضرورة توجيــه الجهــود نحــو تأســيس منظومــة متماســكة لتأطــر ومعالجــة وضبــط 
ــح،  ــازع المصال ــى تن ــة ع ــي أوصــت بالمعاقب ــات الدســتور الت ــع مقتضي ــا م ــح، تجاوب ــازع المصال ــات تن وضعي
وتفعيــا لالتزامــات المغــرب في إطــار الاتفاقيــات الأمميــة والإقليميــة لمكافحــة الفســاد، وتفاعــا مــع التداعيــات 
الخطــرة لهــذا الســلوك، والمتمثلــة، عــى الخصــوص، في تقويضــه لموضوعيــة وحيــاد وتجــرُّد القــرار العمومــي، 
ــه بمبــدأ المنافســة وتكافــؤ الفــرص في الولــوج إلى خدمــات وعــروض المرافــق العموميــة، وتوفــره لفــرص  ومَسِّ

الاســتفادة غــر المشروعــة مــن مزاولــة الوظائــف العامــة. 

عــى هــذا الأســاس، توجهــت هــذه الدراســة إلى اســتشراف الآليــات الضامنــة لمحــاصرة هــذا الســلوك، معتمِــدة 
لأجــل ذلــك مقاربــة تنطلــق مــن:

• اســتظهار المقتضيــات التشريعيــة الوطنيــة في الموضــوع والوقــوف عــى مظاهــر القصــور العامــة المرتبطة 
ــازع المصالح؛ بتن

• التحديد الواضح والدقيق لمفهوم تنازع المصالح ومظاهر خطورته؛

• الانطلاق من التأصيل الدستوري الشمولي للحكامة الجيدة؛

• استحضار المواصفات المعيارية المعتمدة عالميا في هذا المجال؛

• تقييم المقتضيات القانونية الجاري بها العمل وطنيا في ضوء المواصفات المعيارية المعتمدة؛

• وضع مقومات منظومة متكاملة لتأطير ومعالجة وضبط وتسوية وضعيات تنازع المصالح.

، بعــد اســتعراض  1- بالنســبة للمقتضيــات التشريعيــة المعتمــدة وطنيــا لمعالجــة تنــازع المصالــح، تبــنَّ 	
العديــد مــن المقتضيــات القانونيــة التــي اســتهدفت كل صنــف مــن المســؤولين بإجــراءات وقائيــة لمنعــه، غيــاب 
تأطــر واضــح لســلوك تنــازع المصالــح؛ حيــث إن مفهومــه يظــل غائبــا وغــر واضــح، ووضعياتـُـه تبــدو قــاصرة 
عــن احتــواء الحــالات المتعــددة لتنــازع المصالــح، كــا أن المقتضيــات القانونيــة ذات الصلــة تظــل مفتقــرة إلى 
آليــات المعالجــة والتحقــق والتصحيــح والتســوية التــي يتطلبهــا تدبــر هــذا الســلوك، مــع مــا يســتتبع ذلــك 
مــن غيــاب الإطــار المؤسســاتي الــذي يضطلــع بهــذه المهــام بمقتــى صلاحيــات واضحــة وآليــات لضبــط ورصــد 

المخالفــات المحتملــة في هــذا المجــال. 

ــة  ــة الملحوظ ــح، المحدودي ــازع المصال ــرة لتن ــات المؤط ــذه المقتضي ــاب ه ــج غي ــن نتائ ــة أن م ــجلت الهيئ وس
ــفتها  ــادرة اكتش ــالات ن ــى ح ــاص ع ــكل خ ــر بش ــي تقت ــح، والت ــازع المصال ــا لتن ــودة وطني ــالات المرص للح
تدقيقــاتُ المحاكــم الماليــة والمفتشــية العامــة لــإدارة الترابيــة بالنســبة لبعــض المســؤولين العموميــن والمنتخبــن 
الجماعيــن. وأكــدت الهيئــة بهــذا الخصــوص أن هــذه المحدوديــة لا تعــزى إلى انتفــاء هــذه الظاهــرة والإحجــام 
عــن التعاطــي لهــا في الممارســة التدبيريــة بشــكل عــام، بــل هــي محدوديــة ناتجــة عــن العجــز عــن اســتيعاب 
تمظهراتــه في غيــاب تحديــد قانــوني للمفاهيــم المتعلــق بــه، وكــذا لقــدرة هــذا الســلوك الانحــرافي عــى الاختفــاء 

واســتعصائه عــى الضبــط والتطويــق، في غيــاب آليــات قانونيــة ومؤسســاتية ملائمــة وناجعــة لمحاصرتــه.
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ــات  ــف التعريف ــه، اســتعرضت الدراســة مختل ــح ومظاهــر خطورت ــازع المصال ــوم تن 2- بالنســبة لمفه 	
ــى  ــت ع ــث وقف ــال؛ حي ــذا المج ــدة في ه ــات الرائ ــن التشريع ــة وع ــة المعني ــات الدولي ــن المنظ ــة ع المنبثق
تعريفــات كل مــن مجلــس أوروبــا ومنظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة والمصلحــة المركزيــة للوقايــة مــن 
ــا وســلوفينيا وإســبانيا  ــواردة في تشريعــات كل مــن لاتيفي الفســاد بفرنســا، كــا قامــت بمســح للتعريفــات ال

ــن. ــت والبن ــر والكوي ــس وم ــالية وتون ــا الش ــود ومقدوني ــل الأس ــا والجب ــيك وصربي ــا والتش وفرنس

استئناسا بهذه المرجعيات، انتهت الدراسة إلى استخلاص التعريف الآتي لتنازع المصالح:

تنــازع المصالــح هــو كل حالــة يكــون فيهــا للموظــف العــام مصلحــة ماديــة أو معنويــة تتعــارض أو يحتمــل 
أن تتعــارض مــع مــا تقتضيــه وظيفتــه مــن نزاهــة واســتقلال وحيــاد وحفــاظ عــى المــال العــام، ســواء كانــت 
تلــك المصلحــة تهمــه شــخصيا أو تهــم أحــد أفــراد أسرتــه أو أصدقائــه المقربــن أو خصومــه أو أحــد الأشــخاص 

التــي يرتبــط بهــا.

عــى أســاس هــذا التعريــف، حــرت الدراســة المقومــات المكونــة لتنــازع المصالــح في ثلاثــة مســتويات مــن 
ــا كالآتي:  ــات الممكــن تصنيفه الوضعي

• الوضعيــة التــي يوجــد فيهــا الموظــف العــام في إحــدى الحــالات المحظــورة التــي قــد تــؤدي إلى تنــازع  
المصالــح؛

• الوضعيــة التــي يكــون فيهــا الموظــف العــام في مواجهــة حــالات مهنيــة تتنــازع فيهــا مصالحــه الخاصــة 
مــع المصلحــة العامــة، ســواء كانــت هــذه الحــالات مــا يســتدعي اتخــاذ قــرارات أو المســاهمة في اتخاذها 

أو التدخــل بــأي شــكل للتأثــر فيهــا؛

• الوضعيــة التــي يغُلِّــب فيهــا الموظــف العــام بشــكل فعــي مصلحتــه الخاصــة عــى المصلحــة العامــة، 
مــع مــا يســتتبعها مــن تحصيــل غــر مــروع لمنافــع ماديــة أو معنويــة للمعنــي بالأمــر أو لغــره.

ولإبــراز خطــورة تنــازع المصالــح، رصــدت الدراســة إخــال هــذا الســلوك بالثقــة العامــة، وفقــدان شروط الحيــاد 
والتجــرد والاســتقلالية في اتخــاذ القــرار، وإســاءة اســتخدام المناصــب للحصــول عــى منافــع ومزايــا شــخصية، 
والمــس بمبــدأ المنافســة الشريفــة وتكافــؤ الفــرص، وتقويــض ثقــة المســتثمرين في عدالــة الولــوج إلى الطلبيــات 
ــن  ــا م ــدوة“، وغيره ــوذج الق ــوض ”النم ــي ع ــف العموم ــازي للموظ ــوذج الانته ــس النم ــة، وتكري العمومي
التداعيــات الخطــرة لهــذا الســلوك الــذي يعصــف بجوهــر المرفــق العمومــي المتمثــل في تثبيــت قيــم الخدمــة 

العموميــة القائمــة بالأســاس عــى الإعــاء مــن المصلحــة العامــة دون ســواها.

اعتــادا عــى هــذا المفهــوم واســتحضارا لانعكاســاته الخطــرة عــى مفاصــل التدبــر العمومــي، أكــدت الدراســة 
عــى ضرورة انخــراط المغــرب، تنفيــذا لالتزاماتــه الدوليــة والدســتورية، في ديناميــة محــاصرة وضعيــات تنــازع 
المصالــح تأطيريــا وتصحيحيــا وضبطيــا، مُــرِزة وجاهــة تأســيس هــذا الانخــراط عــى منطلقــات مرجعيــة كفيلــة 

بتأصيــل منظــور مرجعــي لمحــاصرة هــذا الســلوك. 

3- وفــق هــذا التوجــه، تبــنَّ للدراســة أن تأصيــل منظــور موضوعــي لتأطــر تنــازع المصالــح يمــر عــر  	
الاسترشــاد والتوافــق مــع المنظــور الدســتوري الشــمولي للحكامــة الجيــدة؛ حيــث اســتخلصت الدراســة ثلاثــة 
مبــادئ دســتورية يتعــن أن تنضبــط لهــا منظومــة تأطــر ومعالجــة تنــازع المصالــح؛ ويتعلــق الأمــر بالمبــادئ 

ــة: التالي
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• إدراج هــذه المنظومــة ضمــن حتميــة ممارســة الوظائــف العموميــة وفــق متطلبــات الحكامــة الجيــدة 
ــي أن  ــلوك، يقت ــذا الس ــى ه ــة ع ــتور إلى المعاقب ــوة الدس ــث إن دع ــا؛ حي ــة لآلياته ــلطة المعنوي والس
تأخــذ آليــاتُ تأطــره ومعالجتــه في الاعتبــار البعــدَ الدســتوري القائــم عــى حــق المجتمــع في تتبــع مــدى 
انضبــاط التدبــر العمومــي لقواعــد ومبــادئ الحكامــة الجيــدة القائمــة بالأســاس عــى خدمــة المصلحــة 

العامــة والتجــرد مــن كل البواعــث والمصالــح الشــخصية، ماديــة كانــت أو معنويــة. 

• إدراج هــذه المنظومــة ضمــن حمايــة ممارســة الوظائــف العموميــة مــن الانزلاقــات المحتملــة؛ حيــث 
يقتــي تأكيــدُ الدســتور عــى ربــط المســؤولية بالمحاســبة، وتنصيصُــه عــى الوقايــة وزجــر مجموعــة مــن 
الانحرافــات، توجيــهَ منظومــة تأطــر ومعالجــة تنــازع المصالــح لتِشــكل إحــدى روافــد حمايــة ممارســة 

الوظائــف العموميــة مــن الانزلاقــات المحتملــة.

• إدراج هــذه المنظومــة ضمــن مبــدأ المزاوجــة بــن الوقايــة والضبــط؛ حيــث يســتدعي المــزجُ الدســتوري 
ــدَ  ــات، تقعي ــن الانحراف ــردع ع ــاب وال ــم الحس ــاءلة وتقدي ــات المس ــة ومقتضي ــات الحكام ــن مقتضي ب
ــوية  ــة والتس ــد المعالج ــخ بعُ ــات ترس ــاس مقتضي ــى أس ــح ع ــازع المصال ــة تن ــر ومعالج ــة تأط منظوم

ــد الاقتضــاء.  ــا عن ــة عليه ــد بعــدَ الضبــط والتحقــق ورصــد المخالفــات والمعاقب والتأطــر، كــا توُطِّ

4- وبالنســبة للمواصفــات المعياريــة التــي أكدت الدراســةُ ضرورةَ اســتحضارها عند اعتــاد أي منظومة  	
ــات  ــا تســتهدف محــاصرة هــذه الوضعي ــنَّ أنه ــح، فقــد تب ــازع المصال ــات تن لتأطــر ومعالجــة وضبــط وضعي
انطلاقــا مــن منظومــة متكاملــة ذات شــقين أساســيين؛ شــق المعالجــة والتحقــق والتصحيــح والتســوية، وشــق 

ــا.  ــة عليه الضبــط ورصــد المخالفــات والمعاقب

عــى هــذا الأســاس، وقفــت الدراســة، بالنســبة للشــق المتعلــق بالمعالجــة والتحقــق والتصحيــح والتســوية، عــى 
المواصفــات المعياريــة التالية:

ــاد المفهــوم الواســع للموظــف العمومــي، مــع إدراج أطــراف أخــرى  ــات الخاضعــة، باعت • حــر الفئ
مرتبطــة بــه بعلاقــات مختلفــة كالقرابــة أو الصداقــة أو العمــل، أو الارتبــاط بكيانــات معينــة تجاريــة أو 

سياســية أو غيرهــا، أو أعــداء محتملــن أو مَدينــن.

ــاق  ــة المســبقة دون انبث ــة للحيلول ــا كإجــراءات وقائي ــن إقراره ــي يتع • رصــد لائحــة للمحظــورات الت
فــرص منشِــئة لوضعيــات تنــازع المصالــح، وتتعلــق بالمجــالات المســتوعبة لحــالات التنــافي، والإذن بأنشــطة 
إضافيــة، وحظــر الجمــع بــن مجموعــة مــن الوظائــف يتــم تحديدهــا وتحيينهــا، والقيــود عــى ممارســة 
الأعــال التجاريــة، وضبــط قواعــد التوظيــف لضبــط الــروط التــي يجــب أن تحيــط بتوظيــف الأقــارب.

• اســتشراف لائحــة معلوماتيــة غــر حصريــة حــول مختلــف وضعيــات تنــازع المصالــح للتوعيــة 
والتحســيس وأخــذ الحيطــة والحــذر، ولمســاعدة الجهــات المعنيــة عــى ضبــط الحــالات الخاصــة بتنــازع 

ــويتها. ــا وتس ــة بإنهائه ــراءات الكفيل ــاذ الإج ــح واتخ المصال

• إرســاء قيــود احترازيــة لمــا بعــد الوظيفــة مــن خــال موانــع التمثيليــة وإبــرام المعامــات والعمــل، قبــل 
اســتكمال مــدة محــددة، لــدى المؤسســات التــي كانــت خاضعــة لرقابــة الشــخص المعنــي.

• ضبــط الانتقــال مــن القطــاع الخــاص إلى القطــاع العــام والعكــس، مــن خــال إخضــاع هــذا الانتقــال 
ــة مــن ممارســة  ــي لمــدة معين ــع الشــخص المعن ــى إلى من ــط محــددة وواضحــة، يمكــن أن ترق إلى ضواب

مجموعــة مــن الصلاحيــات التــي تنــدرج ضمــن مســؤولياته ومهامــه.
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ــنادها، حســب  ــال إس ــن خ ــح، م ــازع المصال ــن تن ــة م ــات الوقاي ــر آلي ــة المختصــة بتدب ــن الجه • تعي
الحــالات والمســتويات، إلى مؤسســات وهيئــات مكافحــة الفســاد المتخصصــة أو هيئــات الوقايــة أو لجــان 

الأخلاقيــات، مــع ضــان تمتيعهــا بالاســتقلالية اللازمــة والصلاحيــات الواضحــة.  

• إرســاء آليــات مفتوحــة ومســتمرة لتصريــح الأشــخاص الملزمــن بمصالحهــم، ســواء بشــكل تلقــائي لــدى 
لة أو لــدى الســلطات المعنيــة، عنــد الاقتضــاء، أو بنــاء عــى طلــب مــن الســلطات المعنيــة،  الإدارات المشــغِّ

مــع تحديــد مــا ينبغــي التصريــح بــه، وإقــرار مبــدأ التصريــح الإلكــروني. 

ــح،  ــازع المصال ــات تن ــح ونــر الحــالات المعتمــدة لتســوية وضعي ــة التصريحــات بالمصال ــرار علني • إق
مــن خــال منصــات إلكترونيــة تتيــح لمنظــات المجتمــع المــدني، ووســائل الإعــام، وأفــراد آخريــن مــن 

ــة في هــذا المجــال. ــة المطلوب ــة المجتمعي الجمهــور الاطــاع عــى المعلومــات المقدمــة، وممارســة الرقاب

ــن  ــي الإرادي ع ــا في التنح ــل أساس ــح، تتمث ــازع المصال ــالات تن ــوية ح ــة وتس ــر لمعالج ــاد تداب • اعت
المصلحــة المنشــئة لتنــازع دائــم أو شــبه دائــم، والإشــعار والامتنــاع عــن المشــاركة في عمليــة صنــع القــرار 
موضــوع التنــازع، وإعــادة النظــر، عنــد الاقتضــاء، في مهــام ومســؤوليات الموظف المعنــي بالتنازع، وإســناد 

المصلحــة موضــوع التنــازع مؤقتــا إلى شــخص آخــر، وغيرهــا.

وبخصــوص الشــق المتعلــق بالضبــط ورصــد المخالفــات والمعاقبــة عليهــا، ســجلت الهيئــة تأكيــد المواصفــات 
المعياريــة عــى مســتويين مــن المخالفــات والعقوبــات المرصــودة لهــا:

• رصــد عقوبــات زجريــة مناســبة عــن الإخــال بالضوابــط المعمــول بهــا لمعالجــة وتســوية وضعيــات 
التنــازع، تتمثــل في المســتويات الثلاثــة المتعلقــة بالإجــراءات التأديبيــة، والعقوبــات الإداريــة، والعقوبــات 

الجنائيــة.

• المعالجــة الجنائيــة للوضعيــات التــي تثُبــت فيهــا القرائــن تعمــد تغليــب فعــي للمصلحــة الخاصــة 
ــات  ــا المواصف ــث تدُرجه ــة؛ حي ــر مشروع ــد غ ــع أو فوائ ــق مناف ــدف تحقي ــة به ــة العام ــى المصلح ع

ــع. ــد والمناف ــوني أو غــر المــروع للفوائ ــل غــر القان ــام ضمــن جريمــة التحصي ــة بشــكل ع المعياري

انطلاقــا مــن هــذه المواصفــات المعياريــة، واستئناســا بمــا تــم رصــده مــن تفاعــل التشريعــات الدوليــة معهــا، 
توجهــت الدراســة إلى تقييــم المنظومــة الوطنيــة المعتمــدة في هــذا المجــال، مــن خــال رصــد الفجوات المســجلة 

مــع هــذه المواصفــات.

5- في إطــار تقييمهــا للمقتضيــات المعتمــدة وطنيــا في مجــال تأطــر ومعالجــة وضبــط وضعيــات تنازع  	
المصالــح، أكــدت الدراســة عــى أن هــذه المنظومــة تعــاني مــن غيــاب مقاربــة شــمولية، متكاملــة ومندمجــة 
ــات  ــع المواصف ــا م ــدني منســوب تجاوبه ــة في ضــوء ت ــا جلي ــدو محدوديته ــث تب لمحــاصرة هــذا الســلوك؛ حي

ــا جــد محــدودة. ــة، مــا يجعــل فعاليته ــة ذات الصل المعياري

ــازع  في هــذا الإطــار، وقفــت الدراســة عــى مظاهــر القصــور التــي تطــال بشــكل خــاص لائحــة المعنيــن بتن
ــن،  ــتيعاب كل المعني ــن اس ــاصر ع ــوي ق ــور فئ ــوبة بمنظ ــل مش ــي تظ ــا والت ــة به ــراف الملحق ــح والأط المصال
الحقيقيــن والمحتملــن، بتنــازع المصالــح، كــا تظــل لائحــة الوضعيــات المحظــورة للوقايــة مــن حصــول تنــازع 
ــن كل  ــن توط ــاصرة ع ــح، ق ــازع الصال ــة لتن ــات الفعلي ــة بالوضعي ــات المتعلق ــدة المعلوم ــذا قاع ــح وك المصال

ــه وأخــذ الحيطــة والحــذر. ــاه والتنبي ــارة الانتب ــات ملموســة لإث ــح إمكاني ــي تتي ــات الت الحــالات والوضعي
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ورصــدت الدراســة أيضــا مظاهــر القصــور التــي تشــوب القيــود الاحترازيــة الواجــب اعتمادهــا للحيلولــة دون 
حصــول تنــازع للمصالــح في مرحلــة مــا بعــد الوظيفــة، وفي حركيــات الانتقــال مــن القطــاع العــام إلى القطــاع 
الخــاص أو العكــس، وفي غيــاب جهــة مختصــة قانونــا بتدبــر وتأطــر ومراقبــة وضعيــات تنــازع المصالــح، الأمــر 
الــذي نتــج عنــه غيــاب تدابــر محــددة ودقيقــة ومنظمــة لمعالجــة وتأطــر وتســوية حــالات تنــازع المصالــح، 
بالإضافــة إلى ضعــف منســوب شــفافية المنظومــة المعتمــدة في هــذا المجــال، والــذي يبــدو واضحــا في غيــاب 
آليــات الإتاحــة والوصــول إلى المعلومــات الكفيلــة بتوفــر إمكانيــات متجــددة للشــفافية العامــة والمســاءلة في 
هــذا المجــال، علــا بــأن غيــاب المعلومــة الصحيحــة والشــفافة المطلوبــة في هــذا المجــال، يســاهم في تغذيــة 

المزايــدات والاتهامــات التــي تكــون، في بعــض الأحيــان، غــر مســنودة بوقائــع مثبِتــة. 

ومــن نفــس هــذا المنطلــق التقييمــي، اســتظهرت الدراســة الأعطــاب التــي تشــوب المعالجــة الجنائيــة للوضعيــة 
المتمثلــة في التغليــب الفعــي للمصلحــة الخاصــة عــى المصلحــة العامــة والحصــول بالتــالي عــى فوائــد غــر 
ــائي المجــرم لهــذا الســلوك،  ــون الجن ــات الفصــل 542 مــن القان مشروعــة؛ حيــث وقفــت عــى تقــادم مقتضي
وعــدم اســتيعاب مقتضياتــه لصــور متعــددة ومتجــددة مــن المصالــح غــر المشروعــة التــي تظــل منفلتــة مــن 
التجريــم الجنــائي، وكــذا عــدم انفتاحــه عــى التشريعــات والأحــكام القضائيــة الدوليــة الرائــدة في هــذا المجــال.

ــرة،  ــة المؤطِّ ــات المعياري ــة والمواصف ه ــتورية الموجِّ ــادئ الدس ــى المب ــادا ع ــم، واعت ــذا التقيي ــن ه ــا م انطلاق
انتقلــت الدراســة إلى اســتشراف المتطلبــات التشريعيــة والتنظيميــة المطلوبــة للنهــوض بمنظومــة وطنيــة ناجعــة 

لتأطــر ومعالجــة وضبــط تنــازع المصالــح.

ــح، أكــدت  ــازع المصال ــات تن ــة لتأطــر ومعالجــة وضبــط وضعي 6- لضــان تقعيــد منظومــة متكامل 	
ــة  ــدة في الممارس ــة جدي ــس لثقاف ــه يؤس ــر إلى كون ــة، وبالنظ ــن جه ــاج، م ــر يحت ــذا الأم ــى أن ه ــة ع الدراس
العموميــة، إلى تهيــيء المنــاخ العــام الكفيــل بالتملــك الإيجــابي لهــذه الثقافــة، ومــن جهــة ثانيــة، إلى تــدارك 

ــلوك. ــذا الس ــاصرة ه ــة لمح ــات المعياري ــع المواصف ــا م ــم رصده ــي ت ــوات الت الفج

ــاصرة  ــة لمح ــة ناجع ــاء منظوم ــم لإرس ــاخ الملائ ــات المن ــض متطلب ــة بع ــدت الدراس ــور، رص ــذا المنظ ــق ه وف
وضعيــات تنــازع المصالــح، مؤكِّــدة عــى أهميــة تثبيــت الحــق في الحصــول عــى المعلومــات، باعتبــاره منفــذا 
ــن خــال  ــة، م ــدأ التشــاركية أو التضميني ــل لمب ــل الأمث دة عــى التنزي ــة، ومشــدِّ ــيا للشــفافية والحكام أساس
ــة، الأمــر الــذي  ضــان انخــراط ســائر المعنيــن في مســار إعــداد وتفعيــل وتقييــم البرامــج والمشــاريع الوطني
يرفــع مســتويات الوعــي بالمشــاريع المعتمــدة وآليــات ونظــم تدبيرهــا والاختــالات المحتمــل حصولهــا، ومُــرِزة 
أهميــة تثبيــت حــق المجتمــع في تتبــع الحســاب المتعلــق بتدبــر المرافــق العموميــة للأمــوال العامــة؛ بمــا يتيــح 
ــة  ــدة في الأخــر عــى اســتثمار اســتحقاقات الرقمن ــة ناجعــة في هــذا المجــال، ومؤكِّ ــة مجتمعي ممارســة رقاب
وتوظيــف مكتســباتها في تعزيــز الثقــة والانخــراط والتعبئــة، خاصــة مــن أجــل توطيــد البعــد التعــاوني المطلوب 

مؤسســيا للرصــد والتحــري والتحقــق الموضوعــي والنزيــه والناجــع مــن الحــالات المحتملــة لتنــازع المصالــح.

بعــد تســليط الضــوء عــى هــذه المتطلبــات، خلصــت الدراســة إلى أن محــاصرة ســلوك تنــازع المصالــح، تقتــي 
إرســاء منظومــة متكاملــة لتأطــر ومعالجــة وضبــط وضعيــات تنــازع المصالــح، مــن خــال محوريــن أساســيين؛ 

محــور المعالجــة والتحقــق والتصحيــح والتســوية، ومحــور الضبــط ورصــد المخالفــات والمعاقبــة عليهــا.

وفــق هــذا التوجــه، انــرف اقــراح الدراســة، بالنســبة لمحــور المعالجــة والتحقــق والتصحيــح والتســوية، إلى 
اعتــاد المبــادئ والأحــكام الآتيــة:
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ــى  ــال إدراج مقت ــن خ ــه، م ــق مفهوم ــد وتدقي ــح وتحدي ــازع المصال ــة تن ــداف مكافح ــح أه • توضي
ــائي  ــا للانخــراط التلق ــداف الوقائيــة والضبطيــة لهــذه المكافحــة، ضمان قانــوني يســطر بوضــوح الأه
والإيجــابي المطلــوب في هــذا المجــال، كــا يضــع تعريفــا واضحــا لتنــازع المصالــح؛ حيــث يظــل التعريــف 
المذكــور فيــا ســبق، والمســتنبط مــن تكامــل التعريفــات المعتمــدة دوليــا في هــذا المجــال، مقترحَــا جديــرا 

ــح1.  ــازع المصال ــة لتن ــات الأساســية الثــاث المكون بالاعتــاد لاســتيعابه الوضعي

• التحديــد الهــادف للفئــات الخاضعــة والأشــخاص الملزمــن، مــن خــال اعتــاد المفهوم الموســع للموظف 
العمومــي، مــع تبنــي معياريــن أساســيين بهــذا الخصــوص؛ معيــار التطابــق مــع لائحــة الأشــخاص الملزمــن 
بالتصريــح الإجبــاري بالممتلــكات، ومعيــار التنصيــص عــى مبــدأ المرونــة، بالإضافــة أو الحــذف، وبفتــح 
إمكانيــة إلــزام أشــخاص آخريــن، بطلــب مــن الهيئــات والمؤسســات الوطنيــة. كــا يتعــن الاســتفادة مــن 
التشريعــات الدوليــة في إلحــاق أشــخاص آخريــن بهــؤلاء الملزمــن، لإمكانيــة امتــداد تنــازع المصالــح إليهــم. 

ــي تشــمل، عــى  ــا الت • رصــد لائحــة للمحظــورات، مــن خــال انــراف النــص العــام إلى رصــد حالاته
الخصــوص، التنــافي، الجمــع بــن الوظيفــة العموميــة وممارســة أي نشــاط مهنــي أو تجــاري في القطــاع 
الخــاص، وغيرهــا، مــع التوجــه نحــو تصريفهــا في النصــوص الخاصــة حســب طبيعــة المهــام والمســؤوليات 
المنوطــة بــكل فئــة مــن الفئــات المعنيــة والترخيصــات التــي يمكــن أن يســمح بهــا في حــالات محــددة.

• اســتشراف لائحــة معلوماتيــة غــر حصريــة حــول مختلــف وضعيــات تنــازع المصالــح، لتوفــر أرضيــة 
عمليــة مرجعيــة للجهــة المكلفــة ولمســؤولي المرافــق العموميــة المعنيــة، تُكِّنهــم مــن استكشــاف ورصــد 
وتكييــف الممارســات ذات الصلــة. كــا تتحقــق أهميتهــا في إذكاء الوعــي لــدى ســائر الملزمــن بالوضعيــات 

التــي قــد تصادفهــم في ممارســتهم المهنيــة قصــد أخــذ الحيطــة والحــذر مــن الوقــوع فيهــا.

ــا،  ــة له ــات المخول ــح والصلاحي ــازع المصال ــن تن ــة م ــات الوقاي ــر آلي ــة بتدب ــة المختص ــن الجه • تعي
ــا  ــة عملي ــة مؤهل ــا، كجه ــوة ومحاربته ــن الرش ــة م ــة والوقاي ــة للنزاه ــة الوطني ــى الهيئ ــص ع بالتنصي
وقانونيــا للتدبــر الشــمولي والمندمــج لتنــازع المصالــح، اعتبــارا لصلاحياتهــا في الوقايــة والمكافحــة، وبحكــم 
ــح، مــع منحهــا صلاحيــات واضحــة  ــازع المصال اســتيعاب أفعــال الفســاد المشــمول بتدخلهــا لحــالات تن
وملزمــة للاضطــاع بهــذا التدبــر الشــمولي، والتأكيــد عــى أن قنــوات التشــي والتبليــغ لديهــا تشــمل هــذا 

النــوع مــن مظاهــر الفســاد، طبقــا للــادة 3 مــن القانــون 91.64.

• اعتماد آليات لتأطير ومعالجة وضعيات تنازع المصالح، تغطي الجوانب التالية:

ــم عــى  ــدول والقائ ــه بعــض ال ــذي ســارت في ــار ال ــاد الاختي ــح، مــن خــال اعت ــح بالمصال أ- التصري 	
تفــادي التصريــح النمطــي المحــدد مســبقا لتصريــح الأشــخاص الملزمــن بمصالحهــم، مقابــل امتثالهــم للتصريــح 
عنــد الحاجــة، تلقائيــا أو بطلــب مــن الهيئــة المكلفــة بتدبــر حــالات التنــازع، وذلــك لغايــات التحقــق والمعالجة 

1- هي الوضعيات التي تمت الإشارة إليها فيما سبق كالآتي:

- الوضعية التي يوجد فيها الموظف العام في إحدى الحالات المحظورة التي قد تؤدي إلى تنازع المصالح؛

- الوضعية التي يكون فيها الموظف العام في مواجهة حالات مهنية تتنازع فيها مصالحه الخاصة مع المصلحة العامة، سواء كانت هذه الحالات مما يستدعي اتخاذ 

قرارات أو المساهمة في اتخاذها أو التدخل بأي شكل للتأثير فيها؛

- الوضعية التي يغُلِّب فيها الموظف العام بشكل فعلي مصلحته الخاصة على المصلحة العامة، مع ما يستتبعها من تحصيل غير مشروع لمنافع مادية أو معنوية للمعني 

بالأمر أو لغيره.
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ــة والاستشــارية  ــفَ الأنشــطة المهني ــوب مختل ــح المطل ــع الحــرص عــى أن يعكــس التصري ــد الاقتضــاء، م عن
والانتدابيــة والتطوعيــة وغيرهــا مــن المعلومــات والمعطيــات التــي يمكــن أن تســاهم في الكشــف عــن حــالات 

تنــازع المصالــح.

ب- الإشــعار بتنــازع المصالــح، مــن خــال إلــزام الأشــخاص الذيــن يمارســون وظائــف متنازعــة مــع كلِّ  	
ــة قصــد  ــدى الهيئ ــدى الســلطة الرئاســية لتســويتها، وكــذا ل ــا ل أو بعــض مصالحهــم الشــخصية بالإشــعار به
التتبــع وضــان التنفيــذ، علــا بــأن تســوية هــذه الوضعيــات تتــم عــر إعــادة التعيــن في وظائــف أخــرى أو 

ــك حســب الحــالات.  ــازع، وذل ــح الشــخصية موضــوع التن ــن المصال ــزام بالتخــي ع الإل

ج- الامتنــاع عــن اتخــاذ القــرار أو المشــاركة في اتخــاذه إذا كان متعلقــا بــأي إجــراء يرتبــط أو يؤثــر عــى  	
ــه، مــع تحديــد المســطرة المتعــن إعمالهــا لهــذا الغــرض عــى مســتوى آجــال التصريــح  مصلحــة خاصــة تهمُّ
بالامتنــاع وكيفيتــه، وكــذا الاحــرازات الواجــب اســتحضارها حتــى لا يتحــول هــذا الامتنــاع إلى ذريعــة للتنصــل 

مــن القيــام بالمهــام أو الهــروب مــن بعــض المســؤوليات. 

• إقــرار العلنيــة وإتاحــة المعلومــات المتعلقــة بوضعيــات تنــازع المصالــح، خاصــة مــا يتعلــق منهــا  	
بإمكانيــة نــر التصاريــح وفقــا للكيفيــات التــي يحددهــا القانــون، وإحاطــة الــرأي العــام علــا بعمــل الهيئــة 
ــا التــي أحيلــت عليهــا، وبالوضعيــات التــي  المكلفــة، وبالشــكايات والتبليغــات التــي توصلــت بهــا، وبالقضاي
ــل  ــم اعتمادهــا، وبالعراقي ــد يكــون ت ــي ق ــات الت ــا وبالعقوب ــج تحرياته ــا أو قامــت بتســويتها، وبنتائ عالجته

ــح.  ــازع المصال ــات تن ــر وضعي ــة بتدب ــات المتعلق ــكل المعلوم ــا، وب ــي واجهته الت

وبخصوص محور الضبط ورصد المخالفات والمعاقبة عليها، فيتضمن: 	

• ترتيــب جــزاءات مناســبة عــى مخالفــة الضوابــط المنصــوص عليهــا لمعالجــة وتأطــر تنــازع المصالح،  	
بإقــرار جــزاءات تضمــن التناســب بــن العقوبــات التأديبيــة أو الماليــة أو الإداريــة، وبــن المخالفــات المرتكبــة 
التــي تشــمل التصريــح خــارج الأجــل المطلــوب أو عــدم الامتثــال للتصريــح أو عــدم الإشــعار بتنــازع المصالــح 
أو عــدم التصريــح بالامتنــاع أو عــدم اتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات لتغطيــة المخاطــر المرتبطــة بحالــة تضــارب 
المصالــح، مــع اعتــاد جــزاءات قابلــة للتنفيــذ وللمعاينــة مــن طــرف ســائر الملزمــن ومــن طــرف المجتمــع.

• المعالجــة الجنائيــة لحــالات التغليــب الفعــي للمصلحــة الخاصــة عــى المصلحــة العامــة، مــن خــال  	
ــف أو  ــن الوظائ ــح م ــة الترب ــن جريم ــذا الســلوك ضم ــي أدرجــت ه ــة الت ــات الدولي ــع التشريع ــاوب م التج
نَتــهُ صــورا متعــددة ومتجــددة للمصالــح غــر المشروعــة  جريمــة التحصيــل غــر المــروع للفوائــد والمزايــا، وضمَّ
التــي مــن بينهــا تسريــب المعلومــات المتميــزة التــي يحقــق بهــا الموظــف منافــع لنفســه أو لغــره، وأدرجــت 
تحصيــل الفوائــد غــر القانونيــة للأغيــار، أشــخاصا ذاتيــن أو معنويــن، كإحــدى صــور هــذه الجريمــة، واعتــرت 
هــذه الجريمــة متحققــةً بمجــرد توجــه الإرادة إلى إســاءة اســتغلال الوظيفــة، دونمــا اعتبــار للحصــول الفعــي 
ــة  ــرار الإداري بمصلح ــر الق ــا إذا تأث ــدم تحصيله ــدة أو ع ــل الفائ ــرة بتحصي ــة؛ إذ لا ع ــة أو المزي ــى المنفع ع

ــالي اســتغلال الوظيفــة. شــخصية وأسُِءَ بالت

بعــد اســتعراض المقومــات المطلوبــة لإرســاء منظومــة ناجعــة لمكافحــة تنــازع المصالــح، وتدعيمهــا بتوجهــات 
تشريعيــة واجتهــادات قضائيــة وتفســرات مقدمــة مــن قِبــل المنظــات والهيئــات المعنيــة، خلصــت الدراســة 
إلى أن التجــارب الدوليــة المتقدمــة التــي تــم الاســتناد إليهــا لاســتخلاص المواصفــات المعياريــة، بِقــدر مــا تعطــي 
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الانطبــاع بارتبــاط تنــازع المصالــح بالمعطيــات الداخليــة والخصوصيــات المحليــة لــكل بلــد، بِقــدر مــا تفُصــح 
عــن تقاطعــات وثوابــت مشــركة تمنــح فرصــا موضوعيــة للاغــراف منهــا والاســتفادة منهــا في إغنــاء وتدعيــم 
ــه هــذه الدراســة إلى الاســتثمار الأمثــل لهــذه الثوابــت المشــركة وتوظيفهــا  التشريــع الوطنــي، الأمــر الــذي وجَّ
بمــا يتــاءم مــع الســياق القانــوني والمؤســي الوطنــي، في أفــق إرســاء أرضيــة ضامنــة للموضوعيــة والنجاعــة في 

تأطــر ومعالجــة وضبــط وضعيــات تنــازع المصالــح. 
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المدخل العام
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المدخل العام

ــه جهــودَه نحــو  شــكل تنــازع المصالــح أحــد صــور الفســاد التــي اســتأثرت باهتــام المنتظــم الــدولي الــذي وجَّ
ــة خاصــة في مجموعــة مــن  ــه؛ حيــث حظــي هــذا الســلوك بأهمي ــغ المناســبة لتأطــره ومكافحت بحــث الصي
ــه، واســتصدار  ــات ل ــم وتعريف ــورة مفاهي ــدت في بل ــي اجته ــة الت ــات الدولي ــات والتشريع ــق والاتفاقي المواثي
مقتضيــات قانونيــة ومؤسســاتية لضــان تأطــره ومعالجتــه وضبطــه. كــا صــار الاتفــاق ســائدا عــى مجموعــة 
مــن المواصفــات المعياريــة التــي يتعــن اســتحضارها عنــد سَــنِّ أي تشريــع يؤطــر هــذا الســلوك؛ بمــا يضمــن 

تطويقــه بالنجاعــة والفعاليــة المنشــودة.

وإذا كانــت جهــود المــرع المغــربي قــد انصرفــت مبكــرا إلى وضــع مجموعــة مــن الضوابــط والقيــود التــي تحول 
دون حصــول تنــازع للمصالــح لــدى المســؤولين الإداريــن، وذلــك في العديــد مــن المقتضيــات القانونيــة، خاصــة 
التــي اســتهدفت كل صنــف مــن المســؤولين بإجــراءات وقائيــة لمنعــه، تتناســب مــع خصوصيــات ممارســاتهم 
ــى  ــون ع ــة القان ــى معاقب ــده ع ــا في تأكي ــتور 2011 واضح ــاء دس ــد ج ــة، فق ــم الاعتباري ــة ووضعياته الإداري
المخالفــات المتعلقــة بحــالات تنــازع المصالــح واســتغلال التسريبــات المخلــة بالتنافــس النزيــه، وعــى تحديــد 
حــالات التنــافي والجمــع بــن المناصــب والانتدابــات؛ بمــا يرســخ مطلــب التوجــه نحــو وضــع الإطــار القانــوني 
المناســب لضبــط هــذه الوضعيــات بالاســتناد إلى التزامــات المغــرب الدوليــة في هــذا الإطــار، وبالاســتفادة مــن 
التشريعــات الفضــى ذات الصلــة. وهــو الأمــر الــذي جعــل هــذا الموضــوع يســتأثر بالاهتــام ويكــون مــن بــن 

الأولويــات في مخططــات الاســراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد.

تجاوبــا مــع هــذا المطلــب، وتنفيــذا لالتزامــات المغــرب في إطــار الاتفاقيــات الدوليــة والإقليميــة المصــادق عليها، 
واســتجابة لمقتضيــات الدســتور بمعاقبــة القانــون عــى تنــازع المصالــح، تتوجــه هــذه الدراســة إلى اســتشراف 
المتطلبــات التشريعيــة التــي توفــر ضوابــط التأطــر والمعالجــة الكفيلــة بتحديــد هــذا الســلوك ورصــده وتأطــره 

ومواجهتــه بالإجــراءات الوقائيــة والرقابيــة والضبطيــة التــي تليــق بــه.

ــازع  ــة تن ــودة لمواجه ــة المرص ــات القانوني ــتظهار المقتضي ــى اس ــة ع ــتعمل الدراس ــرض، س ــذا الغ ــا له تحقيق
المصالــح عــى المســتوى الوطنــي واســتجلاء تمظهراتــه المستكشــفة في إطــار الأبحــاث المنجــزة مــن قبــل الهيئــات 
المختصــة )البــاب الأول(، لتنتقــل بعــد ذلــك إلى التعــرف عــى هــذا الســلوك وفهمــه انطلاقــا مــن مجموعــة 
مــن المرجعيــات الدوليــة التــي قامــت بدراســته والتنبيــه لخطورتــه )البــاب الثــاني(، قبــل التوجــه إلى تأصيــل 
رؤيــة متكاملــة لمعالجتــه وتأطــره وضبطــه انطلاقــا مــن المنظــور الدســتوري الشــمولي للحكامــة الجيــدة، ومــن 
المواصفــات المعياريــة المعتمــدة في هــذا المجــال والمســتنبطة مــن الاتفاقيــات والتشريعــات الدوليــة ذات الصلــة 
)البــاب الثالــث(، ليتــم الانتقــال بعــد ذلــك إلى تقييــم المقتضيــات القانونيــة الجــاري بهــا العمــل حاليــا عــى 
المســتوى الوطنــي، وذلــك في ضــوء المواصفــات المعياريــة المســتخلصة، وصــولا إلى رصــد المســتلزمات التشريعيــة 
ــات التأطــر والمعالجــة  ــر آلي ــح، توُفِّ ــازع المصال ــق حــالات تن ــة لتطوي ــة متكامل ــة وطني والمؤسســاتية لمنظوم
ــوني  ــة بتجــاوز مظاهــر القصــور المرصــودة، في اتجــاه التــاس النجاعــة والوقــع والأمــن القان والضبــط الكفيل

المنشــود في هــذا المجــال )البــاب الرابــع(
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تنازع المصالح في التشريع المغربي
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 تنازع المصالح في التشريع المغربي

مــن المناســب الإشــارة في البدايــة إلى أن المــرع المغــربي لم يؤطــر بشــكل واضــح إلى حــد الآن تنــازع المصالــح، 
ولكنــه، بالمقابــل، عمــل عــى وضــع العديــد مــن الضوابــط والقيــود التــي تحــول دون حصــول بعــض حــالات 
تنــازع للمصالــح لــدى مجموعــة مــن فئــات المســؤولين الإداريــن، وذلــك في العديــد مــن المقتضيــات المتضمنــة 
ــع  ــب م ــه، تتناس ــة لمنع ــراءات وقائي ــؤولين بإج ــن المس ــف م ــتهدفت كل صن ــي اس ــة الت ــون، خاص في القان

خصوصيــات ممارســاتهم الإداريــة ووضعياتهــم الاعتباريــة.

هكــذا، نجــده يمنــع أعضــاء الحكومــة مــن ممارســة أي نشــاط مهنــي أو تجــاري في القطــاع الخــاص، ولاســيما 
عــر مشــاركتهم في أجهــزة تســيير أو إدارة إحــدى المؤسســات الخاصــة، وذلــك لضــان الحيــاد والاســتقلالية في 

اتخــاذ القــرار2. 

كــا وضــع موانــع لرئيــس وأعضــاء مجلــس النــواب ومجلــس المستشــارين3  والمحكمــة الدســتورية4،  لضــان 
اســتقلالية الممارســة التشريعيــة عــن أي مصلحــة للتشريــع عــى مقاســات معينــة، أو لتأثــر الصفــة.

ــدأ  ــذا ضــان مب ــري المحــي، وك ــرار التدب ــن5،  لضــان نزاهــة الق ــن الجماعي ــع للمنتخب ووضــع أيضــا موان
ــة. ــع الجماع ــن م ــواع المتعامل ــف أن ــام مختل ــؤ الفــرص أم تكاف

2 - ينص القانون التنظيمي رقم 065-13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها على ما يلي:

م32: تتنافى مع الوظيفة الحكومية العضوية في أحد مجلسي البرلمان ومع منصب مسؤول عن مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية ومع رئاسة مجلس الجهة، ومع أكثر 

من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية، ومع مزاولة كل مهمة 

عمومية غير انتخابية في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الأشخاص الاعتباريين الآخرين من أشخاص القانون العام أو الشركات التي تملك 

الدولة أكثر من 30 في المائة من رأسمالها.

م 33: يتعين على أعضاء الحكومة أن يتوقفوا، طوال مدة مزاولة مهامهم، عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص، ولا سيما مشاركتهم في أجهزة تسيير 

أو تدبير المنشآت الخاصة الهادفة إلى الحصول على ربح، وبصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، باستثناء الأنشطة التي ينحصر غرضها في اقتناء مساهمات 

في رأس المال وتسيير القيم المنقولة.

م 34: يتنافى مع الوظيفة الحكومية تولي مهام مدير نشر جريدة ورقية أو إلكترونية أو مطبوع دوري أو إدارة محطة إذاعية أو تلفزية.

3-ينص القانونان التنظيميان المتعلقان بمجلس النواب ومجلس المستشارين على تنافي العضوية في المجلسين مع صفة عضو في المحكمة الدستورية أو في المجلس 

الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورئاسة مجلس جهة، أو أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية 

أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية، إضافة إلى تنافي العضوية مع صفة عضو في الحكومة، أو مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية في مصالح الدولة أو الجماعات 

الترابية أو المؤسسات العمومية أو أشخاص القانون العام أو الشركات التي تملك فيها الدولة أكثر من نسبة 30 في المائة من رأسمالها. كما تتنافي العضوية مع مهام رئيس 

مجلس الإدارة أو متصرف منتدب، أو مهام مدير عام أو مدير، أو عضو في مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة المزاولة في شركات المساهمة التي تملك فيها الدولة 

أكثر من 30 في المائة من رأسمالها. وتتنافي العضوية أيضا مع مزاولة مهام غير تمثيلية مؤدى عنها أجرة من طرف دولة أجنبية أو منظمة دولية حكومية أو غير حكومي.

كما منع القانونان التنظيميان النائب البرلماني من استعمال اسمه أو السماح باستعماله مشفوعا ببيان صفته البرلمانية في كل إشهار يتعلق بشركة أو مقاولة كيفما كانت 

طبيعة نشاطها. تنظر، المواد 13 و14 و15 و16 و20 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 2011. والمواد 14 و15 و16 

و17 و21 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، الصادر بتاريخ 21 نفمبر 2011.

4- تنص المادة 5 من القانون التنظيمي رقم 066-13 المتعلق بالمحكمة الدستورية على ما يلي: لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية وعضوية الحكومة أو 

مجلس النواب أو مجلس المستشارين أو المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أو كل هيئة ومؤسسة من المؤسسات والهيئات 

المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور.	

5-- تنص المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات على ما يلي: يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع 

الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية 

التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو للاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات للأشغال أو التوريدات أو 

الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء 

كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.

 تطبق مقتضيات المادة 64 أعلاه على كل عضو أخل بمقتضيات الفقرة السابقة، أو ثبتت مسؤوليته في استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة، أو ارتكب مخالفة 

ذات طابع مالي تلحق ضررا بمصالح الجماعة.
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ــع  ــاد7،  وموان ــى التجــرد والحي ــض ع ــة تنه ــة عادل ــات محاكم ــع للقضــاة6،  لضــان متطلب ــا وضــع موان ك
لســائر أصنــاف الموظفــن8،  لتحصــن ســلوكهم إزاء إغــراءات الاســتفادة والانتفــاع والمصلحــة، وكــذا لضــان 

ــن مــع الإدارة. ــؤ الفــرص أمــام ســائر المتعامل ــدأ تكاف مب

وســار المــرع في نفــس الاتجــاه بالنســبة لرؤســاء وأعضــاء المؤسســات والهيئــات المنصــوص عليهــا في الفصــول 
ــة  ــة الوطني ــاء الهيئ ــن أعض ــو م ــان، أي عض ــة البط ــت طائل ــع، تح ــث من ــتور؛ حي ــن الدس 161 إلى 170 م
للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا أو مأموريهــا أو باقــي العاملــن بهــا، مــن المشــاركة في اتخــاذ أي قــرار 
أو القيــام بــأي مهمــة مــن مهــام الهيئــة، إذا كان مــن شــأن ذلــك أن يجعلــه في وضعيــة مــن وضعيــات تنــازع 
ــام  ــاع عــن اتخــاذ أي موقــف أو القي ــي لحقــوق الإنســان بالامتن ــس الوطن ــزم أعضــاء المجل ــح. كــا أل المصال
ــار  ــزم أيضــا أعضــاء مجلــس المنافســة بإخب ــال مــن اســتقلاليتهم. وأل ــأي تــرف أو عمــل مــن شــأنه أن ين ب
الرئيــس بالمصالــح التــي يتوفــرون عليهــا أو تملكوهــا مؤخــرا والمهــام التــي يزاولونهــا في نشــاط اقتصــادي، مــع 
عــدم جــواز تــداول أي عضــو مــن الأعضــاء في قضيــة تكــون لــه فيهــا مصلحــة أو يمثــل طرفــا معنيــا بهــا أو 
ســبق لــه أن مثلــه. وفي نفــس الاتجــاه، منــع أعضــاء أعضــاء المجلــس الإداري للهيئــة العليــا للاتصــال الســمعي 
البــري مــن التوفــر عــى مصالــح في منشــأة تابعــة لقطــاع الاتصــال، تحــت طائلــة الاســتقالة بصفــة تلقائيــة، 
كــا منعهــم مــن الجمــع بــن مهامهــم وبــن الانتــداب الانتخــابي أو تقلــد منصــب عمومــي، أو منصــب مأجــور 

بإحــدى منشــآت الاتصــال الســمعي البــري طــوال ســنتين مــن تاريــخ انتهــاء مهامهــم9. 

وإذا كان المــرع المغــربي لم يؤطــر لحــد الآن تنــازع المصالــح مكتفيــا بوضــع احــرازات قانونيــة للحيلولــة دون 
حصــول هــذا التنــازع بالنســبة لعــدد مــن فئــات المســؤولين العموميــن، فإنــه بالمقابــل جــرَّم النتيجــة الإجرامية 
لهــذا الســلوك والمتمثلــة في تحصيــل الموظفــن لمنافــع غــر قانونيــة؛ حيــث عاقــب كل موظــف عمومــي أخــذ 
أو تلقــى أيــة فائــدة في عقــد، أو دلالــة، أو مؤسســة، أو اســتغلال مبــاشر يتــولى إدارتــه أو الإشراف عليــه، كليــا 

أو جزئيــا، أثنــاء ارتكابــه الفعــل، ســواء قــام بذلــك صراحــة، أو بعمــل صــوري، أو بواســطة غــره10 . 

6 - تنص المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 106-13 بمثابة النظام الأساسي للقضاة على ما يلي: يمنع على القضاة أن يمارسوا خارج مهامهم، ولو بصفة عرضية، أي 

نشاط مهني، كيفما كانت طبيعته بأجر أو بدونه؛ غير أنه يمكن منح استثناءات فردية بموجب قرار للرئيس المنتدب للمجلس، وذلك لضرورة التدريس أو البحث 

العلمي أو القيام بمهام تكلفهم بها الدولة.

لا يشمل هذا المنع إنتاج المصنفات الأدبية أو العلمية أو الفنية، غير أنه لا يجوز لأصحابها أن يذكروا صفاتهم كقضاة إلا بإذن من الرئيس المنتدب للمجلس.

يمكن للقاضي المشاركة في الأنشطة والندوات العلمية شريطة ألا يؤثر ذلك على أدائه المهني، مع مراعاة مقتضيات المادتين 37 و44 أعلاه، وتعتبر الآراء التي يدلي بها 

القاضي المعني بمناسبة هذه المشاركة آراء شخصية، ولا تعتبر معبرة عن أي رأي لجهة رسمية إلا إذا كان مرخصا له بذلك.

وتنص المادة 182 من مدونة المحاكم المالية على منع أي نشاط خاص أو عمل يجعل قضاة المحاكم المالية في وضعية التبعية أو أن تكون لهم شخصيا أو بواسطة الغير 

مصالح في جهاز خاضع لرقابتهم. 

7-  أخذ المشرع المغربي بنوع آخر من أنواع منع تنازع المصالح ويتعلق الأمر بتجريح القاضي لنفسه وهو تدبير من شأنه الحيلولة دون وقوع جريمة أكثر خطورة 

وهي جريمة الانحياز التي تتحقق بتحيز كل قاض أو حاكم إداري لصالح أحد الأطراف ممالأة له، أو تحيزا ضده عداوة له. ) م 275 من قانون المسطرة الجنائية(.

كما أكد الاجتهاد القضائي على علاقة تجريح القضاة بمبدأي حياد المحكمة ومساواة الأطراف أمام القانون، وقد جاء في أحد القرارات القضائية ما يلي:" إن مبدأي حياد 

المحكمة ومساواة الأطراف أمام القانون كأساس لكل محاكمة عادلة يقتضيان ألا يكون كل أو بعض قضاة الحكم أطرافا أو أصحاب مصلحة في النزاع، وإن المحكمة 

بعد اعتدادها بتجريح النيابة العامة، بالرغم من انتصابها مطالبة بالحق المدني، وكذا استبعادها تجريح بعض أعضاء هيئة الحكم الذين يعتبرون أطرافا في النزاع، في 

حين أنهم مجرحون بقوة القانون، تكون خارقة القانون، وغير مراعية لقصد المشرع من سنه المقتضيات الرامية إلى احترام المبدأين المذكورين." قرار رقم 1808/7، 

الصادر بتاريخ 14 ماي 2008، في الملف عدد 8551/07، منشور بنشرة قرارات المجلس الأعلى، الغرفة الجنائية، الجزء الثاني، 2009، ص 100.	

8 - تنص المادة 16 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على ما يلي: يمنع على كل موظف مهما كانت وضعيته، أن تكون له، مباشرة أو بواسطة ما أو تحت أي 

إسم كان، في مقاولة موضوعة تحت مراقبة الإدارة أو المصلحة التي ينتمي إليها أو على اتصال بهما، مصالح من شأنها أن تمس بحريته.

9 - ينظر في الملحق 2 جرد شامل للمقتضيات ذات الصلة بتنازع المصالح في التشريع المغربي	

10 - م245 من م.ق.ج المغربي. جدير بالإشارة إلى أن مقتضيات هذه المادة تظل قاصرة عن تغطية مختلف مظاهر المنافع والمصالح الخاصة التي يمكن تحقيقها، 

انطلاقا من كون الفعل المعاقب عليه في القانون الجنائي مرتبط فقط بالعقود والسمسرة وتسيير المؤسسة أو أي استغلال مباشر يشرف عليه أو يتولى إدارته أو كلف 

بتسيير عملية دفع أو إجراء تصفية بشأنها، مع العلم أن تنازع المصالح يتجاوز هذه الحالات، فضلا عن اقتصار التجريم لهذا النوع من التنازع على القطاع العام دون 

أن يشمل القطاع الخاص والمهن الحرة.
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ــرع  ــا الم ــرق إليه ــي تط ــة الت ــات ذات الصل ــفله الوضعي ــدول أس ــح الج ــتقراء، يوض ــذا الاس ــن ه ــا م انطلاق
ــربي: المغ

الوضعيات ذات الصلة بتنازع المصالح
حالات التنافي

الجمع بين الأجور والتعويضات

الجمع بين الوظائف العمومية

ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص

مزاولة مهام يؤدى عنها أجر من قبل دولة أجنبية أو منظمة دولية أو منظمة دولية غير حكومية

المشاركة في أجهزة تسيير أو تدبير أو إدارة المنشآت الخاصة الهادفة إلى الحصول على ربح

مزاولة أي نشاط خاص يدر دخلا كيفما كانت طبيعته من طرف الزوج

استعمال الصفة

التداول في قضية تكون له فيها مصلحة

اتخاذ أي موقف أو القيام بأي عمل يمكن أن ينال من تجرد الأفراد أو من استقلالية المؤسسة

التوفر على مصالح في مقاولة موضوعة تحت مراقبة الإدارة أو المصلحة التي ينتمي إليها

قبول أي امتياز أو مكافأة أو ربط أية علاقة من شأنها أن تمس بموضوعية ونزاهة واستقلال المعني بالأمر

دخــل المعنــي بالأمــر في مســطرة إبــرام الصفقــات العموميــة عندمــا تكــون لديــه مصلحــة ســواء بصفــة شــخصية أو 
عــن طريــق شــخص وســيط لــدى المتنافســن

اســتعمال المســتندات أو المعلومــات الصــادرة عــن المصالــح التابــع لهــا المعنــي بالأمــر ســواء أثنــاء مزاولــة مهامــه 
أو بعــد نهايــة المهــام

قبول هبات أو امتيازات شخصية من حكومات أو هيئات أجنبية ذات صبغة عمومية كانت أو خاصة

القيــام بعمــل خــرة يتعلــق الأمــر فيهــا بمصالــح واحــد أو أكــر مــن العمــاء أو بأحــد الأصدقــاء أو أحــد الأقــارب أو 
مجموعــة تســتعين بخدمــات المعنــي بالأمــر

ــه أو  ــة التابعــة ل ــة أخــرى تهــم أمــاك الجه ــادل أو كل معامل ــاء أو التب إجــراء أعــال أو عقــودا للكــراء أو الاقتن
التابــع لهــا أو إبــرام صفقــات الأشــغال أو التوريــدات أو الخدمــات أو عقــودا للامتيــاز أو الوكالــة أو أي عقــد يتعلــق 

بطــرق تدبــر المرافــق العموميــة

قبول منصب مأجور بإحدى منشآت القطاع الخاص بعد نهاية المهام وقبل انصرام المدة القانونية المحددة لذلك

ــاشرة أو غــر  ــي بالأمــر منفعــة مب ــا المعن ــة اكتســب به ــة بهيئ ــق ذات صل ــات تحقي ــة أو عملي المشــاركة في مداول
ــك ــة المحــددة لذل ــا أو مهمــة إذا لم تمــض المــدة القانوني ــا انتداب ــاشرة أو مــارس به مب

مزاولة مهمة أو وظيفة لدى جهاز أو كيان خاضع لمراقبة الجهة التي يعمل لديها
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إن مــا يمكــن ملاحظتــه مــن خــال هــذا الاســتقراء هــو غيــاب تأطــر واضــح لســلوك تنــازع المصالــح؛ حيــث إن 
مفهومــه يظــل غائبــا وغــر واضــح، ووضعياتـُـه تبــدو قــاصرة عــن احتــواء عــدد مــن الحــالات المحتملــة لتنــازع 
ــة تظــل مفتقــرة إلى آليــات المعالجــة والتحقــق والتصحيــح  ــح، كــا أن المقتضيــات القانونيــة ذات الصل الصال
ــذي  ــاب الإطــار المؤسســاتي ال ــك مــن غي ــا يســتتبع ذل ــر هــذا الســلوك، مــع م ــا تدب ــي يتطلبه والتســوية الت
يضطلــع بهــذه المهــام بمقتــى صلاحيــات واضحــة وآليــات لضبــط ورصــد المخالفــات المحتملــة في هــذا المجــال. 

لقــد كان مــن نتائــج غيــاب هــذه المقتضيــات المؤطــرة لتنــازع المصالــح، أن الحــالات المرصــودة وطنيــا لتنــازع 
ــدودة  ــات مع ــى وضعي ــاص ع ــكل خ ــر بش ــث تقت ــدودة؛ حي ــد مح ــالات ج ــا ح ــل في عمومه ــح تظ المصال
اكتشــفتها تدقيقــاتُ المحاكــم الماليــة والمفتشــية العامــة لــإدارة الترابيــة بالنســبة لبعــض المســؤولين العموميــن 
والمنتخبــن الجماعيــن11.  ولا تعــزى هــذه المحدوديــة إلى انتفــاء هــذه الظاهــرة والإحجــام عــن التعاطــي لهــا في 
الممارســة التدبيريــة بشــكل عــام، بــل هــي محدوديــة ناتجــة عــن قــدرة هــذا الســلوك الانحــرافي عــى الاختفــاء 

واســتعصائه عــى الضبــط والتطويــق، في غيــاب آليــات قانونيــة ومؤسســاتية ملائمــة وناجعــة لمحاصرتــه. 

11 - معلوم أن المخالفة المتعلقة بحصول الشخص لنفسه أو لغيره على منفـعة غير مبررة نقدية أو عينية، يدخل ضمن اختصاصات المحاكم المالية في ميدان التأديب 

المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، كما تدخل مراقبة تنازع المصالح ضمن اختصاص المفتشيات العامة طبقا للمرسوم المحدد لها.

 حالات مرصودة من طرف المحاكم المالية:

•استفادة جمعيات بعينها من امتيازات ومبالغ مهمة في غياب أي اتفاقية مع المجلس الجماعي تحدد الأهداف المتوخاة من منح هذه الإعانات؛

•التعاقد مع أعضاء بالمجلس الجماعي من خلال إسناد عدد من سندات الطلب لفائدة شركاتهم؛

•وجود حالات تناف بين وضعية العضوية بالمجلس البلدي واستغلال عقد امتياز مع الجماعة.

حالات مرصودة من قبل هيئات الرقابة:

الجمع بين مهام متنافية وتركيز السلطات:

•قيام العون المسؤول عن مصلحة الحسابات بالعمل في نفس الوقت بإعداد سندات الطلب وتصفية الحسابات ووضع الحوالات وتسيير الاعتمادات، 

•الجمع بين مهام تدبير المخزن وتسلم المواد والمعدات والإشهاد على صحة العمل المنجز، 

•الجمع بين وظائف تسيير شؤون الموظفين والمحاسبة والشؤون المالية داخل مصلحة واحدة.



31 تنازع المصالح في ممارسة الوظائف العمومية 

الباب الثاني
في توضيح مفهوم تنازع المصالح ورصد مخاطره
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في توضيح مفهوم تنازع المصالح ورصد مخاطره

ــدت في  ــي اجته ــة الت ــات الدولي ــق والاتفاقي ــن المواثي ــة م ــة خاصــة في مجموع ــح بأهمي ــازع المصال حظــي تن
وضــع تعريفــات لهــذا الســلوك لضــان تأطــره ومعالجتــه وضبطــه؛ حيــث اســتأثر باهتــام منظمــة الأمــم 
المتحــدة في إطــار الاتفاقيــة الأمميــة لمكافحــة الفســاد والوثائــق التفســرية المتناســلة عنهــا12، ومجلــس أوروبا في 
إطــار التوصيــة الموجهــة إلى الــدول الأعضــاء بشــأن مدونــات قواعــد ســلوك الموظفــن العموميــن13،  ومنظمــة 
التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة في إطــار توصيــة مجلســها بشــأن المبــادئ التوجيهيــة لإدارة تضــارب المصالــح في 
الخدمــة العامــة،14  وإدارة تضــارب المصالــح في القطــاع العــام - مجموعــة أدوات15،  وإدارة تضــارب المصالــح في

الخدمــة العامــة16،  وشــبكة مكافحــة الفســاد التابعــة لمنظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة لأوروبــا الشرقيــة 
وآســيا الوســطى17 في إطــار إصلاحــات مكافحــة الفســاد في أوروبا الشرقية وآســيا الوســطى  والاتحــاد الإفريقي في 
إطــار اتفاقيــة الاتحــاد الإفريقــي لمنــع الفســاد ومكافحتــه، وجامعــة الــدول العربيــة في إطــار الاتفاقيــة العربيــة 

لمكافحــة الفســاد، والبنــك الــدولي بخصــوص توصيتــه حــول تضــارب المصالــح في أوروبــا وآســيا الوســطى18. 

ــح،  ــازع المصال ــوم تن ــات لمفه ــدةُ تعريف ــا ع ــادرة عنه ــق الص ــورة والوثائ ــات المذك ــن المنظ ــت ع ــد انبثق وق
تســمح باســتجلاء معــالم هــذا الســلوك وإتاحــة الإمكانيــة لاســتخلاص تعريــف متكامــل لــه )الفصــل الأول(، كــا 
تتيــح هــذه الوثائــق اســتظهار المخاطــر الناجمــة عــن هــذا الســلوك والمصالــح العامــة والخاصــة التــي تتأثــر 

بارتكابــه )الفصــل الثــاني(.

 الفصل الأول: نحو مفهوم متكامل لتنازع المصالح
اســتأثر مفهــوم تنــازع المصالــح باجتهــادات المنظــات الدوليــة التــي قدمــت تعريفــات لهــذا الســلوك لضــان 

تطويقــه ومعالجتــه وقائيــا أو زجريــا.

12 - جاء الاهتمام بهذا الموضوع موزعا على مجموعة من مواد هذه الاتفاقية نسوقها كالآتي: 

- المادة 7 الفقرة 4 التي توصي باعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية وتمنع تضارب المصالح. 

- المادة 8 الفقرة 5 التي تنص على وضع تدابير ونظم تلزم الموظفين العموميين بأن يفصحوا للسلطات المعنية عن أشياء منها ما لهم من أنشطة خارجية وعمل وظيفي 

واستثمارات وموجودات وهبات أو منافع كبيرة قد تفضي إلى تضارب في المصالح مع مهامهم كموظفين عموميين.

- المادة 12 الفقرة 2 التي تنص من جهة على وضع مدونات قواعد سلوك بالقطاع الخاص تتناول ضمن مقتضياتها منع تضارب المصالح، ومن جهة أخرى على منع 

تضارب المصالح بفرض قيود على ممارسة الموظفين العموميين السابقين أنشطة مهنية، أو على عمل الموظفين العموميين في القطاع الخاص بعد استقالتهم أو تقاعدهم، 

عندما تكون لتلك الأنشطة أو ذلك العمل صلة مباشرة بالوظائف التي تولاها أولئك الموظفون العموميون أو أشرفوا عليها أثناء مدة خدمتهم.

 echttps://rm.coe.int/16806cc:متاحة على ،R (2000) 10 13 - لجنة وزراء مجلس أوروبا 2000، التوصية رقم

14 - منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 2002، توصية المجلس بشأن المبادئ التوجيهية لإدارة تضارب المصالح في الخدمة العامة، متاحة على:

 https://www.oecd.org/gov/ethics/2957360.pdf

15 - منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 2005، إدارة تضارب المصالح في القطاع العام - مجموعة أدوات، متاحة على:

 https://www.oecd.org/publications/managing-conflict-of-interest-in-the-public-sector-9789264018242-en .htm

16 - منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 2003، إدارة تضارب المصالح في الخدمة العامة - إرشادات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وتجارب الدول. متاح على: 

https://www.oecd.org/gov/ethics/48994419.pdf

17 - شبكة مكافحة الفساد التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لآسيا الوسطى 2020، إصلاحات مكافحة الفساد في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى. التقدم 

والتحديات، متاح على:

 https://www.oecd.org/corruption/Anti-Corruption-Reforms-Eastern-Europe-Central-Asia-2016-2019-ENG.pdf

18 - البنك الدولي 2020، تضارب المصالح - أوروبا وآسيا الوسطى، متاح على:

 http://www.worldbank.org/publicsector/civilservice/epublishdocs/ConflictOfInterest/ConflictECA.htm
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ــازع  ــأن تن ــر ب ــذي أق ــا19  ال ــس أوروب ــد تعريــف مجل ــن أهــم هــذه التعريفــات، يمكــن الوقــوف عن ومــن ب
المصالــح يمثــل الوضعيــة التــي "يكــون فيهــا للعــون العمومــي مصلحــة شــخصية مــن شــأنها أن تؤثــر بطبيعتهــا 

أو يظهــر تأثيرهــا في التنفيــذ المحايــد والموضوعــي لمهامــه الرســمية.

وتشــمل المصلحــة الشــخصية للعــون العمومــي كل المنافــع التــي يســتفيد منهــا شــخصيا أو عائلتــه أو أبــواه، 
أو أصدقــاؤه، أو الأشــخاص المقربــون منــه وجميــع الأشــخاص أو المنظــات التــي تربطهــا بــه علاقــة أعــال أو 

مصلحــة سياســية. كــا تشــمل المصلحــة الشــخصية كذلــك الالتزامــات الماليــة أو المدنيــة للعــون العمومــي".

وبحســب منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة20،  يعتــر تنازعــا للمصالــح "كل تنــازع بــن المهمــة العموميــة 
والمصالــح الخاصــة لعــون عمومــي، والتــي يحصــل فيهــا عــى منافــع شــخصية مــن شــأنها أن تؤثــر، دون وجــه 

حــق، عــى الطريقــة التــي ينفــذ بهــا التزاماتــه ومســؤولياته المهنيــة".

ــج عــن  ــازع ينت ــه: "...كل تن ــح بأن ــازع المصال ــة مــن الفســاد بفرنســا21  تن ــة للوقاي وحــددت المصلحــة المركزي
ــي مــن  ــح الت ــة أو خاصــة بصفــة شــخصية عــى المصال ــا المســتخدم في مؤسســة عمومي ــة يحصــل فيه وضعي

ــه". ــة مهامــه ومســؤولياته المنوطــة ب ــة مزاول ــر عــى كيفي ــر أو يظهــر أنهــا قــد تؤث شــأنها أن تؤث

يتبــن مــن خــال هــذه التعريفــات22 أن المصالــح تتنــازع حــن تفُتقــد أو قــد تفتقــد في الموظــف أو  	
المســتخدم شروط الحيــاد والتجــرد والاســتقلالية في اتخــاذ القــرار، حيــث يكــون في وضعيــة تجعلــه قــد يغلــب، 
بشــكل فعــي أو محتمــل، مصلحتــه الشــخصية، أو مصالــح أحــد أقربائــه أو أصدقائــه، بمــا يؤثــر عــى مبــادئ 

ــه23.   ــي لمهام ــي ينبغــي أن تؤطــر ممارســة الموظــف العموم ــة والتجــرد الت ــاد والموضوعي الحي

ــاد والتجــرد في ممارســة المهــام العموميــة هــو الــذي جعــل مختلــف  ــادئ الحي ــاح عــن مب ولعــل هــذا الانزي
التشريعــات مقتنعــة بالخطــر الــذي ينطــوي عليــه ســلوك تضــارب المصالــح؛ حيــث أكــدت الدراســات المنجــزة 
في الموضــوع24 عــى أن هــذا الخطــر قــد يكــون ناتجــا عــن تنــازع بحكــم الواقــع؛ بحيــث يكــون الشــخص في 
وضعيــة تحَُــول فيهــا مصلحتـُـه الخاصــة دون قيامــه بمســؤولياته والتزاماتــه المهنيــة، وهــذا التأثــر مــن الممكــن 
أن يكــون متعلقــا بطبيعــة المصلحــة أو بقيمتهــا، وفي هــذه الحالــة يكــون خطــر ارتــكاب جريمــة فســاد جديــا 

وواضحــا.
كــا قــد يكــون التنــازع ظاهريــا فقــط؛ عندمــا تكــون مصالــح الشــخص المعنــي غــر موجــودة في الواقــع، لكــن 
الوضعيــة محــل التنــازع تدعــو للشــك، أو تؤثــر عــى حيــاده وموضوعيتــه عنــد اتخــاذ القــرار، وعليــه يكــون 

خطــر ارتــكاب جريمــة فســاد محتمــل الوقــوع.

19 - مدونة سلوك الموظفين العموميين بتاريخ 11 ماي 2000.

20- تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول الخطوط التوجيهية لتضارب المصالح، 2005.

21 - التقرير السنوي للمصلحة المركزية للوقاية من الرشوة، فرنسا، 2004.

22 - تبنت الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في قرارها رقم 51/59 الصادر بتاريخ 28 يناير 1996 حول مدونة سلوك الموظفين العموميين في قسمها الثاني تضارب 

المصالح بالنسبة للموظف العمومي، كتدبير وقائي لمنعه من استغلال سلطته الرسمية لخدمة مصالحه الخاصة أو مصالح أسرته الشخصية أو المالية. المدونة الدولية 

لقواعد سلوك الموظفين العموميين، القسم الثاني المتعلق بتضارب المصالح وفقدان الأهلية. 

كما تبنى مؤتمر الأطراف في اتفاقية روتردام لسنة 2004 بشأن اعتماد القواعد والإجراءات لمنع ولمعالجة تعارض المصالح المتعلقة بأنشطة اللجنة المعنية باستعراض 

المواد الكيميائية، مقررا حث فيه الدول المصادقة على الاتفاقية على نهج ثلة من التدابير الضرورية لنزاهة وشفافية عمل اللجنة المذكورة، من خلال مدونة قواعد 

سلوك ووضع قوانين  تمنع تضارب المصالح أثناء الخدمة في اللجنة كعضو وبعد الخدمة؛ وبالتقليل إلى أدنى حد ممكن من احتمال نشوء أي تعارض بين المصالح الخاصة 

والواجبات العامة للأعضاء؛ وتكريس إجراءات مناسبة لمنع ومعالجة تعارض المصالح المتعلقة بأنشطة اللجنة المعنية باستعراض المواد الكيميائية.

 /http://www.conflits-interets.fr -  23
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وأخــرا قــد يكــون التنــازع محتمــا، حيــث يمتلــك الشــخص مصالــح شــخصية ليســت محــل تنــازع في الوقــت 
الراهــن، لكنهــا مــن الممكــن أن تكــون كذلــك في المســتقبل مــع التطــور الوظيفــي للشــخص، وبالتــالي يكــون 

خطــر ارتــكاب جريمــة فســاد واردا لكنــه ليــس حــالاً.

ــح  ــازع المصال ــى أن تن ــع ع ــكاد تجُم ــة، فت ــات الدولي ــرف التشريع ــن ط ــدة م ــات المعتم ــبة للتعريف وبالنس
يعنــي الوضعيــات التــي يتأثــر فيهــا القــرار العمومــي أو قــد يتأثــر بمصالــح شــخصية، ماديــة أو معنويــة، تهــم 
الموظــف المســؤول عــن اتخــاذ القــرار أو المشــارك فيــه، أو تهــم أحــد أقاربــه أو معارفــه مــن الأشــخاص الذاتيــن 

أو المعنويــن الذيــن لــه ارتبــاط بهــم.

جدول ببعض التعريفات المعتمدة من طرف مجموعة من التشريعات الدولية 25

التعريفات المعتمدةالدول

الوضعيــة التــي يتــولى فيهــا المكلــف مهمــة عموميــة أو ســلطة عموميــة مــن شــأنها أن توفــر كندا
لــه إمكانيــة تفضيــل مصلحتــه الشــخصية أو مصلحــة أحــد أقاربــه أو أصدقائــه أو تفضيــل 

مصلحــة شــخص آخــر بطريقــة غــر قانونيــة"

.الحالــة التــي يكــون فيهــا عــى الموظــف العمومــي، أثنــاء أداء مهــام وظيفتــه، اتخــاذ قــرار لاتفيا
أو المشــاركة في اتخــاذ قــرار أو القيــام بأنشــطة أخــرى تتعلــق بوظيفتــه، والتــي تؤثــر أو قــد 

تؤثــر، عــى المصالــح الشــخصية أو الماليــة لهــذا الموظــف العمومــي أو أقاربــه أو نظرائــه. 

الظــروف التــي تؤثــر فيهــا المصلحــة الخاصــة لشــخص عمومــي أو شــخص معــن مــن قبــل سلوفينيا
كيــان تابــع للقطــاع العــام كعضــو خارجــي في لجنــة أو مجلــس أو مجموعــة عمــل أو هيئــة 
ــة  ــه العام ــي لواجبات ــد والموضوع ــى الأداء المحاي ــر، ع ــا تؤث ــدو أنه ــة، أو يب ــرى مماثل أخ

والمصلحــة العامــة. 

ــع مصالحهــم إسبانيا ــح العــام، مــع من ــة مــن أجــل الصال يجــب عــى المســؤولين العمــل بموضوعي
الشــخصية مــن التأثــر على ممارســة وظائفهــم ومســؤولياتهم. يواجــه المســؤولون الحكوميون 
تضاربــا في المصالــح عندمــا يؤثــر اتخــاذ القــرار عــى المصالــح الشــخصية والاقتصاديــة والمهنية، 

ســواء كان ذلــك مفيــدا أو ضــارا لهــم. 

جمهورية 
التشيك

لتــزم الموظفــون العموميــون بالامتنــاع عــن أي عمــل أو فعــل يمكــن أن تؤثــر فيــه مصالحهــم 
ــن الأداء الســليم  ــاك تعــارض ب الشــخصية عــى أداء وظائفهــم ومســؤولياتهم. وإذا كان هن
لوظيفــة مــا مــن أجــل المصلحــة العامــة والمصلحــة الشــخصية، فــا يجــوز للموظــف العمومي 
إعطــاء الأولويــة لمصلحتــه الشــخصية عــى المصالــح التــي يلتــزم، بصفتــه موظفــا حكوميــا، 

بتعزيزهــا والدفــاع عنهــا. 

25- ينظر، بحث فني: تحليل مقارن لنظام تضارب المصالح مع توصيات للنظام المغربي، إعداد يوري سكربتس)JURE SKRBEC( خبير منتدب من مجلس أوروبا، لإنجاز هذا 

التقرير لفائدة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وبطلب منها، غشت 2022.
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تضــارب المصالــح هــو الموقــف الــذي يكــون فيــه لموظــف عمومــي مصلحــة خاصــة تؤثــر، أو صربيا
قــد تؤثــر أو يبــدو أنهــا تؤثــر، عــى أداء المنصــب العــام.

يعُتــر تضــارب المصالــح في ممارســة الوظيفــة العامــة قائمــا عندمــا تؤثــر أو قــد تؤثــر مصلحــة الجبل الأسود
خاصــة لموظــف عمومــي عــى حيــاده في ممارســة الوظيفــة العامــة. 

مقدونيا 
الشمالية

مثــل تضــارب المصالــح حالــة يكــون فيهــا للشــخص العمومــي مصلحــة خاصــة تؤثــر أو يمكــن 
أن تؤثــر عــى ممارســته الحياديــة لتفويضاتــه العامــة أو واجباتــه الرســمية. 

الحالــة التــي يكــون فيهــا للشــخص الخاضــع لهــذا القانــون، بصفتــه الخاصــة، مصالــح مبــاشرة تونس
أو غــر مبــاشرة ينســبها إلى نفســه أو لحســاب ا لآخريــن، والتــي تؤثــر أو مــن المحتمــل أن 

تؤثــر عــى الهــدف الصــادق والحيــادي لأداء واجباتــه المهنيــة.  

وبالنســبة للمصالــح الشــخصية المعنيــة بالتنــازع، تــكاد مختلــف التشريعــات التــي ســلطت الضوء عليهــا تجُمع 
عــى تعَلُّقهــا بالمنافــع الماديــة أو المعنويــة، الشــخصية أو العائليــة، أو التــي تهــم الأشــخاص وثيقــي الصداقــة 
ــات  ــار الارتباط ــة في إط ــات الخاص ــة أو الكيان ــخاص الاعتباري ــم الأش ــداوة، أو ته ــي الع ــخاص موثوق أو الأش

السياســية أو المهنيــة أو التجاريــة المقُامــة أو المحتمــل إقامتهــا معهــا.

وإجمالا يتعين التصريح بالعناصر التالية:

• الأنشطة المهنية الممارسة خلال وقبل التعيين أو الانتخاب؛

• الأنشطة الاستشارية الممارسة خلال وقبل التعيين أو الانتخاب؛

• العضويــة في مجالــس الإدارة أو المشــاركة في إدارة وتســيير الهيئــات الإداريــة للمؤسســات العموميــة أو 
الخاصــة، الممارســة خــال وقبــل التعيــن أو الانتخــاب؛

• الحيازات أو المصالح المالية المباشرة في الشركات في تاريخ التعيين أو الانتخاب؛

• الوظائف التطوعية التي يحتمل أن تؤدي إلى تنازع في المصالح؛

• المهام الانتخابية الممارسة خلال وقبل التعيين أو الانتخاب؛

• النزاعات الإدارية والقضائية التي يحتمل أن تؤدي إلى تنازع في المصالح؛

• الديون المدين بها للأغيار.
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جدول ببعض التعريفات "المصلحة الشخصية" في التشريعات الدولية26

تعريفات "المصلحة الشخصية"الدول

منفعــة ماليــة أو غــر ماليــة تكــون إمــا لصالــح الموظــف المعنــي أو لصالــح أفــراد أسرتــه أو سلوفينيا
غيرهــم مــن الأشــخاص الذاتيــن أو الاعتباريــن الذيــن يحافظــون عــى علاقــات شــخصية أو 

تجاريــة أو سياســية معهــم، أو لديهــم علاقــات شــخصية أو تجاريــة أو سياســية معهــم. 

الملكية أو أي مصلحة أخرى مادية أو غير مادية لموظف عمومي أو للأشخاص المرتبطين به. الجبل الأسود

المصالــح الفرديــة والمصالــح العائليــة ومصالــح الأشــخاص الذيــن لديهــم نــزاع قانــوني لم يتــم إسبانيا
ــح  ــة، ومصال ــداوة مفتوح ــة أو ع ــة وثيق ــم صداق ــن تربطه ــخاص الذي ــح الأش ــه، ومصال حل
الأشــخاص الاعتباريــن أو الكيانــات الخاصــة المرتبطــة بكبــار المســؤولين عــن طريــق العلاقــات 
ــب،  ــولي مناص ــى ت ــابقين ع ــن الس ــال العام ــوع خ ــن أي ن ــل م ــات العم ــة أو علاق المهني
ــات  ــال علاق ــن خ ــؤولين م ــار المس ــة بكب ــة المرتبط ــة أو الخاص ــات القانوني ــح الكيان ومصال
مهنيــة أو علاقــات عمــل مــن أي نــوع تنطــوي عــى ممارســة وظائــف إداريــة أو استشــارية 

ــة.  أو تنظيمي

لا يوجــد تعريــف خــاص للمصلحــة الخاصــة؛ يعــرف مفهــوم تضــارب المصالــح بشــكل غــر لاتفيا
مبــاشر المصلحــة الخاصــة عــى أنهــا مصالــح شــخصية أو ماليــة. 

جمهورية 
التشيك

مصلحــة تجلــب لموظــف عمومــي، أو لشــخص قريــب مــن موظــف عمومــي، أو كيــان قانــوني 
يرتبــط بــه موظــف عمومــي أو شــخص قريــب مــن الموظــف العمومــي، زيــادة في الممتلــكات، 

أو أي منفعــة أخــرى، أو تمنــع تقليصــا محتمــا للممتلــكات أو فائــدة أخــرى أو ميــزة أخــرى.

أي منفعة أو ميزة لصالح موظف عمومي أو طرف مرتبط به.صربيا

ــةَ تونس ــح المصلح ــارب المصال ــوم تض ــرِّف مفه ــة: يع ــة الخاص ــاص للمصلح ــف خ ــد تعري لا يوج
ــاشرة. ــر المب ــاشرة أو غ ــح المب ــة أو المصال ــة الخاص ــا الصف ــى أنه ــاشر ع ــر مب ــكل غ بش

من خلال استعراض هذه التعريفات وتقاطعها، يمكن استخلاص التعريف الآتي لتنازع المصالح :

تنــازع المصالــح هــو كل حالــة يكــون فيهــا للموظــف العــام مصلحــة ماديــة أو معنويــة تتعــارض أو يحتمــل 
أن تتعــارض مــع مــا تقتضيــه وظيفتــه مــن نزاهــة واســتقلال وحيــاد وحفــاظ عــى المــال العــام، ســواء كانــت 
تلــك المصلحــة تهمــه شــخصيا أو تهــم أحــد أفــراد أسرتــه أو أصدقائــه المقربــن أو خصومــه أو أحــد الأشــخاص 

التــي يرتبــط بهــا.

26- ينظر، بحث فني: تحليل مقارن لنظام تضارب المصالح مع توصيات للنظام المغربي، إعداد يوري سكربتس )JURE SKRBEC( خبير منتدب من مجلس أوروبا، 

لإنجاز هذا التقرير لفائدة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وبطلب منها، غشت 2022. 
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ــن  ــتويات م ــة مس ــح في ثلاث ــازع المصال ــة لتن ــات المكون ــر المقوم ــن ح ــف، يمك ــذا التعري ــاس ه ــى أس ع
الوضعيــات الممكــن تصنيفهــا كالآتي: 

1- الوضعيــة التــي يوجــد فيهــا الموظــف العــام في إحــدى الحــالات المحظــورة التــي قــد تــؤدي إلى تنــازع 
المصالح؛

2- الوضعيــة التــي يكــون فيهــا الموظــف العــام في مواجهــة حــالات مهنيــة تتنــازع فيهــا مصالحــه الخاصــة 
ــاهمة في  ــرارات أو المس ــاذ ق ــتدعي اتخ ــا يس ــالات م ــذه الح ــت ه ــواء كان ــة، س ــة العام ــع المصلح م

اتخاذهــا أو التدخــل بــأي شــكل للتأثــر فيهــا؛

3- الوضعيــة التــي يغُلِّــب فيهــا الموظــف العــام بشــكل فعــي مصلحتــه الخاصــة عــى المصلحــة العامــة، 
مــع مــا يســتتبعها مــن تحصيــل غــر مــروع لمنافــع ماديــة أو معنويــة للمعنــي بالأمــر أو لغــره.

بعدمــا اســتجلينا مفهــوم هــذا الســلوك واســتظهرنا مقوماتــه، ننتقــل لاستكشــاف مســوغات تأطــره ومعاقبتــه، 
مــن خــال اســتقراء المخاطــر الناجمــة عنــه، والمصالــح الخاصــة والعامــة التــي تتأثــر بارتكابــه. 

 الفصل الثاني: المخاطر الناجمة عن تنازع المصالح
ينــدرج ســلوك تنــازع المصالــح ضمــن الأفعــال التــي تخُــل بالثقــة العامــة؛ ذلــك أن الثقــة المفترضــة في علاقــة 
ــع  ــة، لأن الوض ــع خاص ــق مناف ــه لتحقي ــار ب ــتغلاله أو الاتج ــدم اس ــي ع ــي تقت ــق العموم ــف بالمرف الموظ
الاعتبــاري للموظــف يجعــل منــه مؤتمنــا مــن طــرف المجتمــع عــى هــذا المرفــق. لذلــك فوقــوع هــذا الموظــف 
في تنــازع المصالــح، بالإضافــة إلى كونــه يعتــر خيانــة لهــذه الأمانــة وإخــالا بهــذه الثقــة، مــن شــأنه أن يــؤدي 

إلى فقــدان ثقــة المواطنــن في هــذا المرفــق. 

ــاد والتجــرد والاســتقلالية في  ــروط الحي ــدا ل ــي فاق ــل الموظــف العموم ــازع يجع ــا أن حصــول هــذا التن ك
اتخــاذ القــرار؛ بمــا يؤثــر عــى الأداء النزيــه للوظيفــة أو المهمــة المكلــف بهــا، ويجعلــه في حالــة إخــال بالثقــة 

المفــروض التحــي بهــا. 

ــح  ــازع المصال ــن أن تن ــة، يتب ــة الاقتصادي ــة لمنظمــة التعــاون والتنمي ــادئ التوجيهي ومــن خــال اســتقراء المب
يؤثــر بشــكل مبــاشر عــى مبــادئ الخدمــة العامــة التــي تتمثــل بالأســاس في الامتنــاع عــن أي عمــل يمكــن أن 
يــؤدي إلى تحقيــق ميــزة غــر مســتحقة، وعــدم إســاءة اســتخدام المناصــب للحصــول عــى منفعــة شــخصية أو 
قبــول أي شــكل مــن أشــكال المزايــا. كــا يمــس هــذا التنــازع بمبــدأ المنافســة الشريفــة وتكافــؤ الفــرص ويقــوض 

ثقــة المســتثمرين في عدالــة الولــوج إلى الطلبيــات العموميــة.

ويؤكــد تقريــر خبــر مجلــس أوروبــا المنجــز بطلــب مــن الهيئــة عــى أن تنــازع المصالــح يســاهم في تقويــض 
الثقــة العامــة في الحكومــة، ومــن شــأنه أن يــؤدي إلى ارتــكاب مجموعــة مــن الأفعــال المشــينة، كالمحســوبية 

وإســاءة اســتخدام الســلطة.

وبــإدراج الدســتور لتنــازع المصالــح ضمــن مجموعــة مــن الســلوكات الخطــرة، ينبــه المشرع الدســتوري، بشــكل 
ضمنــي، إلى علاقــة هــذا الســلوك بالإخــال بالتنافــس النزيــه، وتكريســه للشــطط في اســتغلال مواقــع النفــوذ 
والامتيــاز، ووضعيــات الاحتــكار والهيمنــة، وباقــي الممارســات المخالفــة لمبــادئ المنافســة الحــرة والمشروعــة في 

العلاقــات الاقتصاديــة. 



39 تنازع المصالح في ممارسة الوظائف العمومية 

ومــن خــال اســتقراء المبــادئ التوجيهيــة لمنظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة ذات الصلــة، تتضــح خطــورة 
ســلوك تنــازع المصالــح عــى مبــادئ الخدمــة العامــة والتأثــر عــى أداء الواجبــات والاســتفادة غــر المشروعــة 
ــن  ــا م ــدوة”، وغيره ــوذج الق ــوض “النم ــي ع ــف العموم ــازي للموظ ــوذج الانته ــس النم ــا وتكري ــن المزاي م
التداعيــات الخطــرة لهــذا الســلوك الــذي يعصــف بجوهــر المرفــق العمومــي المتمثــل في تثبيــت قيــم الخدمــة 

العموميــة القائمــة بالأســاس عــى الإعــاء مــن المصلحــة العامــة دون ســواها.

 بعض المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية27 

ــد  ــادئ عن ــن المب ــد بمجموعــة م ــة عــى ضــان التقي ــة الاقتصادي ــات منظمــة التعــاون والتنمي ــد توصي ؤك
ــؤوليات  ــام والمس ــل للمه ــذ المتكام ــز التنفي ــل تعزي ــن أج ــك م ــح، وذل ــازع المصال ــا تن ــع قضاي ــل م التعام

ــادئ في: ــذه المب ــم ه ــل أه ــة. وتتمث العمومي

 - خدمــة الصالــح العــام، بالحــد مــن تأثــر المصالــح الخاصــة عــى القــرارات الرســمية والامتنــاع عــن أي عمــل 
يمكــن أن يــؤدي إلى تحقيــق ميــزة غــر مســتحقة وعــدم إســاءة اســتخدام المناصــب للحصــول عــى منفعــة 
شــخصية أو قبــول أي شــكل مــن أشــكال المزايــا، بقصــد التأثــر عــى أداء الواجبــات أو الوظائــف الرســمية 

والاســتفادة مــن المناصــب الســابقة؛

- مســاعدة الشــفافية والرقابــة العامــة، حيــث يجــب أن يتــرف المســؤولون والهيئــات العموميــة بطريقــة 
تتوافــق مــع متطلبــات الرقابــة العامــة الصارمــة، كــا يتعــن الإفصــاح عــن المصالــح والعلاقــات الخاصــة التــي 

مــن المحتمــل أن تتدخــل في الممارســة النزيهــة للوظائــف؛

ــوا  ــن أن يتصرف ــن المســؤولين الحكومي ــع م ــث يتوق ــدوة الشــخصية، حي ــة والق ــز المســؤولية الفردي - تعزي
بنزاهــة في جميــع الأوقــات، بطريقــة تكــون قــدوة للمســؤولين العموميــن الآخريــن ولعمــوم المواطنــن. وفي 
ــب  ــم شــؤونهم الخاصــة لتجن ــة، مســؤولية تنظي ــراد في حــدود معقول هــذا الإطــار، يتعــن أن يتحمــل الأف
تنــازع المصالــح أثنــاء وبعــد التعيــن في المناصــب العامــة، إلى جانــب تحديــد حــالات تنــازع المصالــح القائمــة 

وتســويتها؛

- تعزيــز ثقافــة الخدمــة العامــة التــي لا تتســامح مــع تنــازع المصالــح، عــن طريق تنفيــذ سياســات وإجراءات 
ــح وإدارتهــا، وتشــجع الأفــراد عــى الكشــف عــن  ــازع المصال وممارســات تســاهم في التحكــم في حــالات تن
ــل  ــع أي إســاءة اســتخدام لهــذه المعلومــات مــن قب ــة، لمن ــر معقول ــا لتداب ــه وفق ــح ومعالجت ــازع المصال تن

طــرف ثالــث.
	

اعتبــارا لخطــورة تنــازع المصالــح عــى مبــادئ التنافســية وتكافــؤ الفــرص، وعــى قيــم الخدمــة العامــة، مــن 
جهــة، واعترافــا، مــن جهــة ثانيــة، بتصنيــف هــذا الســلوك كأحــد أفعــال الفســاد، خاصــة في مســتوى درجتــه 
ــه  القصــوى التــي يغُلِّــب فيهــا الموظــف العــام بشــكل فعــي مصلحتــه الخاصــة عــى المصلحــة العامــة، توَجَّ
ــذه  ــورت ه ــث تمح ــه؛ حي ــه وضبط ــره ومعالجت ــره وتأط ــبة لتدب ــات المناس ــد الآلي ــدولي إلى رص ــم ال المنتظ
ــات  ــه، وآلي ــة حالات ــد معالج ــه وقواع ــد أنماط ــح، وتحدي ــازع المصال ــف تن ــول تعري ــام ح ــكل ع ــات بش الآلي

27- تتنظر مفصلة في الورقة التوجيهية حول الإطار القانوني لتنازع المصالح: إعداد السيدة نجاة زغودي في إطار اللجنة المشتركة بين القطاعات المحدثة لهذا الغرض لدى قطاع إصلاح 

الإدارة، دجنبر 2020. 
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ــه وإنهائهــا، وتحســيس الهيئــات العموميــة والمســؤولين  ــة، ومنــع وضعيات ــازع غــر المقبول حظــر أشــكال التن
العموميــن بتأثيراتــه وانعكاســاته، مــع تحديــد العقوبــات في حالــة عــدم الاســتجابة للأحــكام الخاصــة بهــذه 

ــات28.  الوضعي

تفاعــا مــع هــذه التوجهــات، وتنفيــذا لالتزاماتــه الدوليــة والدســتورية، أصبــح متعينــا عــى المغــرب الانخــراط 
ــق  ــم المرف ــادئ وقي ــة مب ــة لحماي ــا، كضمان ــا وضبطي ــا وتصحيحي ــح تأطيري ــازع المصال ــة مكافحــة تن في دينامي
ــأن ممارســة المســؤوليات لا يمكــن أن  العــام، وتثبيــت نزاهــة وشــفافية القــرار العمومــي، وترســيخ الوعــي ب

تشــكل فرصــة لتحصيــل فوائــد ومنافــع غــر مشروعــة.

ضمانــا لوجاهــة هــذا الانخــراط، يبــدو مهــا توجيــه المجهــود في البدايــة نحــو تثبيــت المنطلقــات المرجعيــة 
الكفيلــة بتأصيــل منظــور موضوعــي للوقايــة ومكافحــة هــذه الظاهــرة، مــن خــال اســتقراء المنظور الدســتوري 
الشــمولي للحكامــة الجيــدة، مــن جهــة، ورصــد المواصفــات المعياريــة المعتمــدة في هــذا المجــال، مــن جهــة 

ثانيــة، وذلــك وفــق مــا هــو موضــح في البــاب المــوالي.

28 - تنظر الورقة التوجيهية حول الإطار القانوني لتنازع المصالح التي أعدتها السيدة نجاة زغودي في إطار اللجنة المشتركة بين القطاعات المحدثة لهذا الغرض لدى 

قطاع إصلاح الإدارة، دجنبر 2020.
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الباب الثالث
نحو تأصيل منظور مرجعي لتأطير

ومعالجة وضبط تنازع المصالح
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نحو تأصيل منظور مرجعي لتأطير 
ومعالجة وضبط تنازع المصالح

ــا لتثبيــت قواعــد  ــا حيوي ــح مطلب ــازع المصال ــل منظــور موضوعــي لتأطــر ومعالجــة وضبــط تن يشــكل تأصي
متوازنــة ومتماســكة لمكافحــة هــذه الظاهــرة، استرشــادا وتوافقــا مــع المنظــور الدســتوري الشــمولي للحكامــة 
الجيــدة، مــن جهــة، )الفصــل الأول(، وبالتفاعــل الإيجــابي مــع المواصفــات المعياريــة المســتنبطة مــن الاتفاقيات 
والتشريعــات الدوليــة الناجحــة في هــذا المجــال، مــن جهــة ثانيــة )الفصــل الثــاني(، وذلــك توخيــا لتقعيــد هــذه 

المنظومــة عــى إطــار مرجعــي واضــح ومتماســك.

هة لمنظومة معالجة وتأطير وضبط تنازع المصالح  الفصل الأول: نحو رؤية دستورية موجِّ
مــن المهــم التأكيــد عــى أن تأصيــل منظــور وجيــه لمنظومــة مكافحــة تنــازع المصالــح يظــل رهينــا بالتجــاوب 
مــع أبعــاد الطــرح الدســتوري المتقــدم لقيــم الحكامــة الجيــدة التــي لامســت عــى الخصــوص مبــدأ الحــق في 
الحصــول عــى المعلومــات29،  ومبــادئ المســاءلة وتقديــم الحســاب30 ، ومطلــب التخليــق والوقايــة ومكافحــة 
مجموعــة مــن أشــكال الفســاد31،  وإرســاء آليــات للحكامــة الجيــدة عــى مســتوى القطــاع العــام32  والــرابي33 .

ــرار للمحكمــة  ــك ق ــا، كــا أكــد ذل وبمــا أن الوثيقــة الدســتورية تشــكل إطــارا متكامــا في مبادئهــا وأهدافه
الدســتورية34،  فــإن القــراءة المتأنيــة في شــمولية مقتضياتهــا المتعلقــة بالحكامــة الجيــدة تســمح باســتشراف 
ــادئ التــي يمكــن  ــح؛ وهــي المب ــازع المصال ــادئ الأساســية المؤطــرة لمنظومــة معالجــة وتأطــر وتســوية تن المب

ــتعراضها كالآتي:  اس

ــف  ــة ممارســة الوظائ ــح ضمــن حتمي ــازع المصال ــط تن ــة معالجــة وتأطــر وضب ــدأ الأول: إدراج منظوم المب
ــا ــة لآلياته ــدة والســلطة المعنوي ــة الجي ــات الحكام ــق متطلب ــة وف العمومي

إن اعتــاد الدســتور لمطلــب الحكامــة الجيــدة كمكــون أســاسي يرســخ مُعْطــى موضوعيــا مفــاده أن الموظفــن 
العموميــن ملزمــون بالاضطــاع بصلاحياتهــم وفــق مبــادئ النزاهــة والشــفافية والمســاءلة، ليــس فقــط تحــت 
طائلــة الرقابــة الدســتورية بــن الســلط، ولكــن أيضــا تحــت طائلــة الســلطة المعنويــة التــي أضحــت تفرضهــا 
آليــات الحكامــة الجديــدة، وكــذا ســلطة الرقابــة المجتمعيــة النابعــة مــن الحــق الدســتوري في الحصــول عــى 

المعلومــات ومــن مبــدأ "التشــاركية" في إعــداد وتفعيــل وتنفيــذ وتقييــم السياســات العموميــة.

29 - الفصل 27

30 - بالتأكيد على قاعدة تلازم ممارسة المسؤوليات بالمحاسبة )الفصلان 154 و156(، وحذف المحكمة العليا لمحاكمة الوزراء باعتبارها محكمة استثنائية )الفصل 94(، 

وتوسيع مجال تدخل المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات )الفصول من 147 إلى 150(.

31 - من خلال التنصيص على تجريم القانون لمجموعة من المخالفات وأشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارة واستعمال الأموال والممارسات المخلة بمبادئ المنافسة 

مع التنصيص على إحداث هيئة وطنية للنزاهة والوقاية ومحاربة الرشوة )الفصل 36(.

32 - من خلال التنصيص على القواعد التي ينهض عليها تنظيم المرافق العمومية )الفصول من 154 إلى 158(، وإحداث هيئات مستقلة للنهوض بقيم الحكامة 

وإعداد تقارير في هذا الشأن )الفصول من 161 إلى 167(.

33 - بالارتقاء بها إلى مستوى القانون التنظيمي الذي يتعين عليه أن يضبط قواعدها المتعلقة بتطبيق مبدأ التدبير الحر ومراقبة تدبير الصناديق والبرامج وتقييم 

الأعمال وإجراءات المحاسبة )الفصل 146(.

34 - ينظر قرار المجلس الدستوري رقم 2011-817 بتاريخ 13 اكتوبر 2011. ج.ر عدد 5987 بتاريخ 17 اكتوبر 2011، ص: 5085
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وبمــا أن مكافحــة تنــازع المصالــح تعتــر مقومــا أساســيا للحكامــة الجيــدة، كــا أنهــا توجــد في صلــب الاختيــار 
الدســتوري الداعــي إلى المعاقبــة عــى هــذا الســلوك، فــإن إقــرار آليــات تأطــره ومعالجتــه وتســويته ينبغــي 
أن يأخــذ في الاعتبــار البعــد الدســتوري القائــم عــى حــق المجتمــع في تتبــع مــدى انضبــاط التدبــر العمومــي 
لقواعــد ومبــادئ الحكامــة الجيــدة القائمــة بالأســاس عــى خدمــة المصلحــة العامــة والتجــرد مــن كل البواعــث 

والمصالــح الشــخصية، ماديــة كانــت أو معنويــة. 

ــف  ــة ممارســة الوظائ ــح ضمــن حماي ــازع المصال ــط تن ــة معالجــة وتأطــر وضب ــاني: إدراج منظوم ــدأ الث المب
ــة ــات المحتمل ــن الانزلاق ــة م العمومي

ــة  ــوني لمجموع ــر القان ــة والزج ــى الوقاي ــه ع ــبة، وتنصيص ــط المســؤولية بالمحاس ــى رب ــتور ع ــد الدس إن تأكي
ــارات و  ــل مســؤولية الاختي ــدأ المســاءلة وتحََمُّ ــي الدســتوري بمب ــات والممارســات، يعكــس الوع ــن الانحراف م
ــق  ــاء وتحقي ــزلاق أو اســتغلال للاغتن ــة مــن أي ان ــف العمومي ــة الوظائ ــات، واقتناعــه بــرورة حماي والتصرف

ــح غــر المشروعــة. المصال

ويقتــي هــذا البعــد توجيــه منظومــة معالجــة وتأطــر وتســوية تنــازع المصالــح لتشــكل إحــدى روافــد حمايــة 
ممارســة الوظائــف العموميــة مــن الانزلاقــات التدبيريــة المحتملــة، خاصــة مــن خــال تثبيــت آليــات موضوعيــة 
ــة  ــر عــى نجاعــة هــذه الآلي ــد تؤث ــي ق ــات الت ــف أشــكال المخالف ــا ورصــد مختل لتأطــر الحــالات ومعالجته

القانونيــة.

المبدأ الثالث: إدراج معالجة وتأطير وضبط تنازع المصالح ضمن مبدأ المزاوجة بين الوقاية والضبط

إن المــزج الدســتوري بــن مقتضيــات الحكامــة ومقتضيــات المســاءلة وتقديــم الحســاب والــردع عــن الانحرافات 
يؤكــد اقتنــاع المــرع الدســتوري بــأن الوقايــة والمكافحــة في مجــال تعزيــز الحكامــة ومحاربــة الفســاد آليتــان 

متكاملتــان تؤطــران أي سياســة للتخليــق ومحاربــة الفســاد.
ويســتدعي هــذا الأمــر تقعيــد منظومــة مكافحــة تنــازع المصالــح عــى أســاس مقتضيــات ترســخ البُعــد الوقــائي، 
مــن خــال ضمانــات تأطــر الوضعيــات المحتملــة للتنــازع، بآليــات التصريــح بالمصالــح، والامتنــاع عــن المشــاركة 

ــة،  ــة المناســبة، مــن جه ــات بالإجــراءات الإداري ــح الشــخصية، وتســوية الوضعي ــرارات المشــوبة بالمصال في الق
ــد  ــا عن ــة عليه ــات والمعاقب ــد المخالف ــق ورص ــة والتحق ــات المعالج ــال ضمان ــن خ ــابي، م ــدَ الرق ــد البع وتوُطِّ

ــة.  الاقتضــاء، مــن جهــة ثاني

انطلاقــا مــن أبعــاد المنظــور الدســتوري للحكامــة الجيــدة، تتأكــد الــرورة الملحــة لإرســاء منظومــة معالجــة 
وتأطــر وتســوية وضعيــات تنــازع المصالــح عــى أســاس التجــاوب العمــي مــع هــذه الأبعــاد، والتوجــه نحــو 
بنــاء هــذه المنظومــة وفــق متطلبــات تثبيــت حكامــة ممارســة الوظائــف العموميــة ونزاهــة القــرارات المتخــذة، 
باعتبارهــا إحــدى ضمانــات التدبــر الجيــد والرشــيد للشــأن العــام، وآليــة لتطويــق ومحــاصرة التجــاوزات التــي 
ــة  ــات المعياري ــتظهار المواصف ــة إلى اس ــة الموضوعي ــن الحاج ــا تتب ــف، ك ــذه الوظائ ــة ه ــا ممارس ــد تفرزه ق
ــاد الطــرح  ــق التفاعــل مــع أبع ــا في أف ــي تتيحه ــات الت ــح لاســتجلاء الإمكاني ــازع المصال ــة مكافحــة تن لمنظوم

الدســتوري لمنظومــة الحكامــة؛ الأمــر الــذي سيشــكل محــور الفصــل المــوالي.
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 الفصل الثاني: نحو استخلاص مواصفات معيارية لمعالجة وتأطير وضبط تنازع المصالح
مــن خــال الاطــاع عــى المرجعيــات المشــار إليهــا فيــا ســبق والتشريعــات المعتمــدة مــن طــرف مجموعــة 
ــاك اتفاقــا عــى مجموعــة مــن  ــر والدراســات المنجــزة بهــذا الخصــوص35،  يتبــن أن هن مــن الــدول والتقاري
ــازع  ــط تن ــاد أي منظومــة لتأطــر ومعالجــة وضب ــد اعت ــي يتعــن اســتحضارها عن ــة الت المواصفــات المعياري
ــة  ــفافية والنزاه ــودة للش ــات المنش ــق الغاي ــة وتحقي ــة والفعالي ــات النجاع ــا مقوم ــر له ــا يوف ــح؛ بم المصال

ــرص. ــؤ الف والتنافســية وتكاف

وتســتهدف المواصفــات المعياريــة المعتمــدة في هــذا المجــال محــاصرة وضعيــات تنــازع المصالــح انطلاقــا مــن 
منظومــة متكاملــة ذات شــقين أساســيين؛ شــق المعالجــة والتحقــق والتصحيــح والتســوية، وشــق الضبــط ورصــد 

المخالفــات والمعاقبــة عليهــا. 

ــى  ــوء ع ــليط الض ــن تس ــح، يمك ــازع المصال ــتخلاصه لتن ــم اس ــذي ت ــوم ال ــا للمفه ــاس، وتبع ــذا الأس ــى ه ع
ــلوك كالآتي: ــذا الس ــط ه ــة وضب ــر ومعالج ــدة لتأط ــة المعتم ــات المعياري المواصف

أولا- المواصفات الخاصة بالمعالجة والتحقق والتصحيح والتسوية، وتتضمن: 	

1- حصر الفئات الخاضعة 	

ــا أو  ــا تشريعي ــغل منصب ــخص يش ــمل كل ش ــا يش ــي، بم ــف العموم ــع للموظ ــوم الواس ــاد المفه • اعت
تنفيذيــا أو إداريــا أو قضائيــا ســواء كان معيّنــا أم منتخبــا، دائمــا أم مؤقتــا، مدفــوع الأجــر أم غــر مدفــوع 
الأجــر، مــع إبقــاء المجــال مفتوحــا ليســتوعب المفهــومُ أيَّ شــخص آخــر يــؤدي وظيفــة عموميــة لصالــح 
جهــاز عمومــي أو منشــأة عموميــة أو يقــدم خدمــة عموميــة، الأمــر الــذي يتناســب مــع الطابــع المتغــر 

لوضعيــات تنــازع المصالــح حســب خصوصيــات الممارســة لــدى كل صنــف مــن هــذه الأصنــاف. 

• إدراج أطــراف أخــرى مرتبطــة بالموظــف العمومــي بعلاقــات مختلفــة كالقرابــة أو الصداقــة أو العمــل، 
أو الارتبــاط بكيانــات معينــة تجاريــة أو سياســية أو غيرهــا، أو أعــداء محتملــن أو مَدينــن، بمــا يحُتمــل 

معــه نشــوء مصالــح خاصــة، قــد تؤثــر عــى موضوعيــة وحيــاد المعنــي بالأمــر في القيــام بمهامــه.

35 - تنظر لائحة هذه المرجعيات في الملحقات
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جدول يوضح تعامل التشريعات الدولية مع بعض أنواع القرابة من الموظف العمومي المعني بتنازع المصالح36 

الأشخاص التابعونالدول

الأزواج، أو الأطفــال، أو الأطفــال بالتبنــي، أو الآبــاء، أو الآبــاء بالتبنــي، أو الإخــوة، أو الأخــوات، سلوفينيا
أو أي شــخص آخــر يعيــش مــع فــرد في نفــس المنــزل أو في شراكــة بموجــب   القانــون العــام.

الأب، الأم، الجــدة، الجــد، الطفــل، الحفيــد، المتبنــي، المتبنــى، الأخ، الأخــت، الأخت غير الشــقيقة، لاتفيا
الأخ غــر الشــقيق، الزوج.

أقــارب الموظــف العمومــي بقرابــة تكــون عــى خــط مســتقيم وإلى الدرجــة الثانيــة، متــزوج أو الجبل الأسود
مرتبــط بعلاقــة أشــبه بالــزواج / زوجــة عرفيــة، زوجــة، والــد بالتبنــي أو طفــل بالتبنــي، فــرد مــن 
أسرة، شــخص اعتيــادي أو اعتبــاري آخــر يقيــم معــه الموظــف العمومــي علاقــة عمــل أو أقامهــا 

معــه مســبقا

 مقدونيا

الشمالية

الأشــخاص المرتبطــون بالــزواج أو خــارج نطــاق الــزواج مــع الموظــف العمومــي، والأقــارب بالــدم 
في خــط مســتقيم وفي الخــط الجانبــي حتــى الدرجــة الرابعــة، والأقــارب القريبــون حتــى الدرجــة 
الثانيــة، وكذلــك أي شــخص اعتيــاد ي أو اعتبــاري يكــون الشــخص العمومــي لديــه معــه مصلحــة 

. لية ما

ــي أو الطفــل أو الطفــل المتبنــى لموظــف صربيا ــد بالتبن ــد أو الوال ــك العــرفي أو الوال ــزوج أو الشري ال
ــة الخــط الثابــت  ــاشر و / أو في قراب ــدم لموظــف عمومــي في الخــط المب عمومــي أو قريــب بال
حتــى الدرجــة الثانيــة مــن القرابــة، وكذلــك الشــخص الاعتبــاري أو الاعتيــادي الــذي قــد يفُــرض 
ــح الموظــف  ــاء عــى أســباب وظــروف أخــرى، مرتبطــة بمصال بشــكل معقــول أن مصالحــه، بن

العمومــي.

	

2- رصــد لائحــة للمحظــورات التــي يتعــن إقرارهــا كإجــراءات وقائيــة للحيلولــة المســبقة دون انبثــاق  	
ــافي، والإذن بأنشــطة  ــق بالمجــالات المســتوعبة لحــالات التن ــح، وتتعل ــازع المصال ــات تن ــئة لوضعي ــرص منشِ ف
ــة  ــى ممارس ــود ع ــا، والقي ــا وتحيينه ــم تحديده ــف يت ــن الوظائ ــة م ــن مجموع ــع ب ــر الجم ــة، وحظ إضافي
ــارب. ــف الأق ــط بتوظي ــب أن تحي ــي يج ــروط الت ــط ال ــف لضب ــد التوظي ــط قواع ــة، وضب ــال التجاري الأع

36 - ينظر، بحث فني: تحليل مقارن لنظام تضارب المصالح مع توصيات للنظام المغربي، إعداد يوري سكربتس)JURE SKRBEC( خبير منتدب من مجلس أوروبا، 

لإنجاز هذا التقرير لفائدة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وبطلب منها، غشت 2022.
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جدول يوضح المحظورات المعتمدة لدى مجموعة من الدول37 

المحظوراتالدول

لا يجوز للموظف العمومي:التشيك

- الانخراط في الأعمال التجارية أو أي نشاط آخر يعمل لحسابه الخاص.

- أن يكــون عضــوا في هيئــة قانونيــة، أو عضــوا في هيئــة إداريــة أو إشرافيــة أو رقابيــة للكيــان 
ــوني  ــان القان ــم "الكي ــي باس ــا ي ــه في ــار إلي ــة يش ــال التجاري ــارس الأع ــذي يم ــوني ال القان
ــخصا  ــوا أو ش ــك. أو عض ــاف ذل ــى خ ــة ع ــة خاص ــة قانوني ــص لائح ــا لم تن ــاري "، م التج
متحكــا في كيــان لا يجــوز أن يكــون مذيعــا إذاعيــا أو تلفزيونيــا أو نــاشرا دوريــا أو شريــكا 

ــخ.  ــدوري، إل ــون أو النــر ال ــا يعمــل في مجــال الإذاعــة أو التلفزي قانوني

لا يجــوز للمســؤول أن يكــون عضــوا في شركــة، أو مجموعــة مصالــح اقتصاديــة، أو تعاونيــة، أو سلوفينيا 
مؤسســة عامــة، أو وكالــة عامــة، أو كيــان آخــر يحكمــه القانــون العــام أو الخــاص، أو يشــارك 
في أنشــطة الإدارة أو الإشراف عــى صنــدوق أو التمثيــل في تلــك الكيانــات، ويكــون مســتثنيا 

مــن ذلــك المنظــات غــر الحكوميــة والمؤسســات والأحــزاب السياســية.

ــام أو  ــون الع ــه القان ــان يحكم ــوا في أي كي ــون عض ــي أن يك ــر المهن ــؤول غ ــوز للمس لا يج
الخــاص المشــار إليــه في الفقــرة الســابقة، أو يشــارك في الإدارة أو الإشراف أو تمثيــل الأنشــطة 
ــك  ــل تل ــى عم ــاشر ع ــمل الإشراف المب ــه تش ــات منصب ــت واجب ــات إذا كان ــك الكيان في تل

ــات. الكيان

ــز إسبانيا ــم، تعزي ــل في مناصبه ــدوام كام ــف ب ــرون وظائ ــن يدي ــؤولين الذي ــار المس ــن لكب لا يمك
وظائفهــم إمــا بالمناصــب، أو المراكــز، أو التمثيــل، أو الحــرف، أو الأنشــطة في القطــاع العــام 
ــخصية، أو  ــة ش ــن، بصف ــد الآخري ــل عن ــاص أو العم ــابهم الخ ــل لحس ــاص، أو العم أو الخ
عــن طريــق أن يكــون بديــا أو وكيــا. ولا يجــوز لهــم الحصــول عــى مكافــآت أخــرى مــن 
ــات  ــة، ولا أي عملي ــة أو المرتبط ــات ذات الصل ــات الهيئ ــة أو ميزاني ــات الإدارة العام ميزاني

ــع النشــاط الخــاص. ــة م ــن الممارســة المتزامن ــاشرة م ــاشرة أو غــر مب ــض أخــرى مب تعوي
لا يجوز للمسؤول العمومي أن يكون:الجبل الأسود

 - رئيســا أو ممثــا مفوضــا أو عضــوا في هيئــة إدارة أو مجلــس إشرافي، أو المديــر التنفيــذي 
أو عضــو إدارة في شركــة.

ــو إدارة  ــذي أو عض ــر التنفي ــس الإشراف أو المدي ــة الإدارة أو مجل ــوا في هيئ ــا أو عض - رئيس
ــن. ــن الآخري ــة أو الأشــخاص الاعتباري ــة أو المؤسســات العام ــركات العام ال

37 - ينظر، بحث فني: تحليل مقارن لنظام تضارب المصالح مع توصيات للنظام المغربي، إعداد يوري سكربتس )JURE SKRBEC( خبير منتدب من مجلس أوروبا، 

لإنجاز هذا التقرير لفائدة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وبطلب منها، غشت 2022.
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 مقدونيا

الشمالية

إذا كان الشــخص في منصــب مــا، فــا يمكنــه أداء أي مــن الوظائــف التاليــة في نفــس الوقــت: 
ــر، وعضــو البرلمــان، وعضــو مجلــس  ــة، ورئيــس الحكومــة، والوزي منصــب رئيــس الجمهوري
ــواب، المجلــس المحــي، العمــدة، القــاضي، المدعــي العــام، النائــب العــام، أمــن المظــالم،  الن
والمناصــب الأخــرى التــي يتــم انتخابهــا أو تعيينهــا مــن قبــل البرلمــان أو الحكومــة أو هيئــات 

الحكومــة الذاتيــة المحليــة.

- لا يجــوز للشــخص المنتخــب أو المعــن أن يــؤدي في نفــس الوقــت وظيفــة شــخص مســؤول 
ــوني آخــر يتــرف في  ــان قان ــة في مؤسســة عامــة أو كي ــة أو إشرافي ــة إداري أو عضــو في هيئ

رأس مــال الدولــة.

- لا يجــوز لأي شــخص منتخــب أو معــن وشــخص مســؤول في مؤسســة عامــة أو كيــان قانــوني 
آخــر لــه رأس مــال كبــر مــن الدولــة أداء وظيفــة عضــو مجلــس إدارة أو هيئــة إداريــة أخــرى 

في شركــة تجاريــة أو كيــان قانــوني آخــر يتعامــل مــع شركــة أعــال مربحــة.

ــة في  ــة أو إشرافي ــة إداري - لا يجــوز لأي شــخص منتخــب أو معــن أن يكــون عضــوا في هيئ
شركــة تجاريــة، أو مؤسســات عامــة، أو هيئــات، أو صناديــق، أو كيانــات قانونيــة أخــرى ذات 

رأس مــال كبــر مــن دولــة، مــا لم ينــص القانــون عــى خــاف ذلــك.

ــا تونس ــة وأعضائه ــس الحكوم ــه ومستشــاريه ورئي ــر مكتب ــة ومدي ــس الجمهوري يحظــر عــى رئي
ورؤســاء أركانهــم ومستشــاريهم ورؤســاء الهيئــات الدســتورية المســتقلة وأعضائهــا، ورؤســاء 
ــي  ــة الت ــن الوظيف ــا، الجمــع ب ــس المحكمــة الدســتورية وأعضائه ــة ورئي المجتمعــات المحلي

ــة: ــف التالي يمارســونها والوظائ

أي وظيفــة عامــة أخــرى، عضــو في الهيــاكل أو المؤسســات العامــة أو شركــة ذات مســاهمة 
عامــة أو جميــع الهيئــات، بغــض النظــر عــن تعينهــم في المجتمعــات المحليــة التــي تشــارك 
ــة حــرة أو عمــل صناعــي أو  ــرأس مالهــا، مهن ــاشر ب ــاشر أو غــر مب ــة بشــكل مب فيهــا الدول
تجــاري وأي نشــاط مقابــل أجــر، عضــو في هيــاكل الإدارة والتعاقــد للــركات الخاصــة، عضــو 
في مجالــس الحكــم المحــي المنتخبــة، وظيفــة في دولــة أخــرى، وظيفــة في المنظــات الدوليــة 

الحكوميــة أو غــر الحكوميــة.

3- اســتشراف لائحــة معلوماتيــة غــر حصريــة حــول مختلــف وضعيــات تنــازع المصالــح، وذلــك مــن  	
أجــل تنميــة الوعــي والتحســيس وأخــذ الحيطــة والحــذر؛ حيــث يستحســن رصــد أكــر قــدر مــن الحــالات، بمــا 
يســاعد الجهــات أو الأجهــزة المكلفــة بتدبــره، عــى ضبــط الحــالات الخاصــة بتنــازع المصالــح واتخــاذ الإجراءات 
الكفيلــة بإنهائهــا وتســويتها، وبالنســبة للمعنيــن بالأمــر، لتمكينهــم مــن اســتيعاب هــذه الوضعيــات وتمييزهــا، 

قصــد اتخــاذ الحلــول الملائمــة في الوقــت المناســب لتفــادي المتابعــة التأديبيــة أو القضائيــة38. 

38 - تنظر الورقة التوجيهية حول الإطار القانوني لتنازع المصالح التي أعدتها السيدة نجاة زغودي في إطار اللجنة المشتركة بين القطاعات المحدثة لهذا الغرض لدى 

قطاع إصلاح الإدارة، دجنبر 2020.
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جدول خاص ببعض الوضعيات المنشئة لتنازع المصالح لدى بعض الدول39 

الوضعياتالدول

ــاء تمثيلــه لصاحــب حصــص رأس المــال التابــع لشــخص عــام، لاتيفيا يحُظــر عــى الموظــف العمومــي، أثن
وكذلــك بعــد ثــاث ســنوات مــن أداء تلــك الواجبــات:

- تلقــي أي نــوع مــن المزايــا الماليــة، بمــا في ذلــك المــوارد الماليــة، غــر المتعلقــة بــأداء واجباتــه، بشــكل 
مبــاشر أو مــن خــال وســاطة أطــراف ثالثة.

- قبول الهدايا من شركة مساهمة ذات الصلة أو أعضاء هيئاتها الإشرافية أو التنفيذية.

ــة المســاهمة  ــكات الشرك ــة أو أســهم أو ممتل ــة مســاهمة ذات الصل - الحصــول عــى حصــص شرك
ــة. ذات الصل

- شغل مناصب أخرى في شركة مساهمة ذات الصلة.

- يمنــع عــى الموظــف العمومــي، الــذي يشــغل منصبــا في شركــة مســاهمة، والتــي تمتلــك فيهــا الدولة 
أو الحكومــة المحليــة حصــة، الحصــول عــى دخــل مــن الشركــة المســاهمة تلــك، والتــي يتــولى فيهــا 

الموظــف العمومــي الوظيفــة ذات الصلــة.

ــل 52 ٪ التشيك ــه حصــة تمث ــط ب ــا موظــف عمومــي أو شــخص مرتب ــك فيه ــة يمتل ــة تجاري لا يجــوز لشرك
ــون  ــراءات المشــريات بموجــب قان ــة، المشــاركة في إج ــبة المســاهمة في الشرك ــن نس ــل م ــى الأق ع
المشــريات العامــة كمشــارك أو متعاقــد ثانــوي. وتكــون الســلطة المتعاقــدة ملزمــة باســتبعاد مثــل 
ــر  ــام صغ ــد ع ــح عق ــدة من ــلطة المتعاق ــوز للس ــريات، ولا يج ــراءات المش ــن إج ــلوك م ــذا الس ه

ــورة أعــاه.  ــركات المذك لل

ــح سلوفينيا ــا للوائ ــة وفق ــة بإجــراء المشــريات العام ــام ملتزم ــن القطــاع الع ــة م ــة أو منظم لا يجــوز لهيئ
المشــريات العامــة أو التــي تنفــذ إجــراءات منــح الامتيــازات أو الأشــكال الأخــرى مــن الشراكــة بــن 
القطاعــن العــام والخــاص، مــن أن تطلــب ســلعا أو خدمــات أو أعــال بنــاء، أو الدخــول في شراكات 
ــا  ــتغل فيه ــي يش ــات الت ــة للكيان ــوق خاصــة وحصري ــح حق ــام والخــاص أو من ــن الع ــن القطاع ب
المســؤول الــذي يشــغل منصبــا في الهيئــة أو المنظمــة المعنيــة أو في الحــالات التــي يكــون فيهــا لعائلــة 

المســؤول الــدور التــالي:

- المشاركة كمدير أو عضو إدارة أو ممثل قانوني.

- لديــه أكــر مــن 5٪ مــن نســبة المشــاركة في حقــوق المؤسســن أو الادارة أو رأس المــال، ســواء عــن 
طريــق المشــاركة المبــاشرة أو مــن خــال مشــاركة أشــخاص اعتباريــن آخريــن.

يــري الحظــر أيضــا عــى المعامــات التجاريــة لهيئــات القطــاع العــام أو المنظمــة مــع المســؤول أو 
أفــراد أسرة المســؤول كشــخص اعتيــادي.

ــال  ــرط الامتث ــوال، ب ــى الأم ــول ع ــرى للحص ــرق الأخ ــراءات أو الط ــى الإج ــر ع ــق الحظ لا ينطب
ــب أي  ــزام بتجن ــح والالت ــارب المصال ــق بتض ــا يتعل ــر في ــون آخ ــون أو أي قان ــذا القان ــكام ه لأح
ــع مراحــل اتخــاذ القــرار بشــأن  ــتبعد باســتمرار مــن جمي ــح، أو أن المســؤول يسُ تضــارب في المصال
الأداء والدخــول في إجــراءات أو معامــات. وفي حــال مــا إذا انتهــك المســؤول أو أحــد أفــراد أسرتــه 
الأحــكام المتعلقــة بتجنــب تضــارب المصالــح أو الاســتبعاد، فــإن العقوبــات تكــون هــي نفســها تلــك 

المحــددة لحظــر التشــغيل.

39 - ينظر، بحث فني: تحليل مقارن لنظام تضارب المصالح مع توصيات للنظام المغربي، إعداد يوري سكربتس)JURE SKRBEC( خبير منتدب من مجلس أوروبا، 

لإنجاز هذا التقرير لفائدة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وبطلب منها، غشت 2022.



50
تنازع المصالح في ممارسة الوظائف العمومية

لا يجــوز للمســؤولين الحكوميــن، ســواء بشــكل شــخصي أو مــن خــال وســيط، بشــكل مبــاشر أو غــر إسبانيا
مبــاشر، الاحتفــاظ بأكــر مــن 01 ٪ مــن رأس مــال الــركات التــي نســقت أو أبرمــت عقــودا مــن أي 

نــوع مــع القطــاع العــام، ولا يمكنهــم تلقــي الإعانــات أو المنــح مــن القطــاع العــام.

 الجبل

الأسود

لا يجوز للموظف العام إبرام عقد لتقديم خدمات لشركة عامة.

 لا يجــوز للموظــف العمومــي إبــرام عقــد بشــأن تقديــم الخدمــات مــع ســلطة أو شركــة لهــا علاقــة 
تعاقديــة أو يــؤدي مهــام لســلطة يمــارس فيهــا الموظــف العمومــي وظيفتــه مــا لم تكــن قيمــة هــذه 
العقــود أقــل مــن 0001 يــورو كل ســنة. ولا يجــوز للســلطة التــي يمــارس فيهــا الموظــف العمومــي 
ــف  ــه للموظ ــون في ــر يك ــاري آخ ــخص اعتب ــة أو أي ش ــع الشرك ــد م ــرام عق ــة إب ــة العام الوظيف

العمومــي والشــخص المرتبــط بــه مصلحــة خاصــة.

يحُظــر عــى الموظفــن العموميــن إبــرام عقــود لأغــراض تجاريــة مــع الدولــة، أو الســلطات المحليــة تونس
أو المؤسســات أو الهيئــات العامــة. كــا يحظــر عــى بقيــة الأشــخاص الخاضعــن للالتزامــات إبــرام 

عقــود لأغــراض تجاريــة مــع الهيــاكل التــي ينتمــون إليهــا أثنــاء ممارســة وظائفهــم.

4- إرساء قيود احترازية لما بعد الوظيفة من خلال: 	

ــل الأشــخاص  ــة، ولمــدة عــام، مــن أن يمث ــة العام ــذي توقــف عــن العمــل في الخدم ــع الشــخص ال • من
ــا؛ ــة له ــاكل التابع ــرة أو في الهي ــا آخــر م ــي عمــل فيه ــة الت ــن في المؤسســة أو الهيئ ــن أو الاعتباري الذاتي

• منــع الشــخص الــذي أنهــى عملــه الوظيفــي لمــدة عــام مــن إبــرام المعامــات مــع المؤسســة التــي كان 
يعمــل بهــا؛

• منــع الموظفــن العموميــن الذيــن اضطلعــوا بحكــم وظائفهــم بمهــام رقابيــة عــى الهيــاكل والمؤسســات 
ــك المهمــة  ــاء تل ــخ انته ــة العمــل مــع هــذه المنشــآت لمــدة خمــس ســنوات مــن تاري والمنشــآت العام

الرقابيــة.
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جدول خاص بالقيود المعتمدة من طرف بعض الدول لمنع تنازع المصالح لما بعد الوظيفة40 

المحظوراتالدول

لا يجــوز للشــخص الــذي أنهــى واجباتــه الرســمية، أو للكيــان القانــوني حيــث يمتلــك الشــخص فيــه أو ليتوانيا
المقربــون منــه أكــر مــن عــرة بالمائــة مــن الحصــص أو حقــوق المشــاركة الأخــرى، إبــرام المعامــات 
أو اســتخدام الخصومــات الخاصــة لأفــراد معينــن تقدمهــا الهيئــات أو الــوكالات التــي عمــل الشــخص 

فيهــا خــال العــام المــاضي.

- يحظــر عــى الموظفــن العموميــن الذيــن اضطلعــوا بحكــم وظائفهــم بمهــام رقابيــة عــى الهيــاكل تونس
والمؤسســات والمنشــآت العامــة العمــل مــع الهيــاكل والمؤسســات والمنشــآت لمــدة خمــس ســنوات 

مــن تاريــخ انتهــاء تلــك المهمــة الرقابيــة.

- كــا يمنــع عليهــم المشــاركة في الأعــال واللجــان التــي تنظمهــا وتؤسســها المؤسســات التي يمارســون 
مهمتهــم الرقابيــة عليها.

ــات سلوفينيا ــة علاق ــك إقام ــى وش ــئ أو ع ــاري أنش ــان تج ــل لكي ــل كممث ــؤول أن يعم ــوز للمس -  لا يج
تجاريــة مــع الهيئــة التــي شــغل فيهــا المســؤول منصبــه إلا بعــد مــي عامــن عــن انتهــاء مهامــه.

-  لا يجــوز للهيئــة التــي يشــغل فيهــا المســؤول منصبــا رســميا التعامــل مــع الكيــان الــذي كان لــدى 
ذلــك المســؤول حصــة مشــاركة بنســبة 5٪ مــن حقــوق المؤسســن أو إدارتهــم أو رأس مالهــم، إمــا 
مــن خــال المشــاركة المبــاشرة في إقامــة علاقــات عمــل أو مــن خــال مشــاركة أشــخاص اعتباريــن 

آخريــن، إلا عنــد مــرور عــام عــى انتهــاء المهــام. 

5- ضبــط الانتقــال مــن القطــاع الخــاص إلى القطــاع العــام والعكــس، مــن خــال إخضــاع هــذا الانتقال  	
إلى ضوابــط محــددة وواضحــة، يمكــن أن ترقــى إلى منــع الشــخص المعنــي لمــدة معينــة مــن ممارســة مجموعــة 
مــن الصلاحيــات التــي تنــدرج ضمــن مســؤولياته ومهامــه، كإصــدار إجــراءات إداريــة، أو القيــام بــالإشراف، أو 

المراقبــة، أو التتبــع، أو اتخــاذ قــرارات عقابيــة، أو إبــرام عقــود.

6- تعيين الجهة المختصة بتدبير آليات الوقاية من تنازع المصالح41  	

تميــل المواصفــات المعياريــة إلى إســناد مهمــة تدبــر آليــات الوقايــة مــن تنــازع المصالــح إلى مؤسســات وهيئــات 
مكافحــة الفســاد المتخصصــة أو هيئــات الوقايــة أو لجــان الأخلاقيــات، وتســند عــادة إلى هــذه الهيئــات مهمــة 
ــادة الوعــي، وتقديــم  تطويــر سياســات تضــارب المصالــح، ومراقبــة التنفيــذ، وتوفــر التوجيــه والتدريــب وزي

التوصيــات بشــأن الحــالات المرصــودة، وإقــرار الإجــراءات التأديبيــة. 

وتؤكــد المواصفــات بهــذا الخصــوص عــى اســتقلالية الهيئــة، وصلاحياتهــا الواضحــة في إلزاميــة الامتثــال للقواعد، 
والحــق في الوصــول إلى قواعــد البيانــات المختلفــة وفي الحصــول عــى المســتندات والإيضاحــات، والحــق في رفع 

40 - ينظر، بحث فني: تحليل مقارن لنظام تضارب المصالح مع توصيات للنظام المغربي، إعداد يوري سكربتس)JURE SKRBEC( خبير منتدب من مجلس أوروبا، 

لإنجاز هذا التقرير لفائدة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وبطلب منها، غشت 2022.

41 - ويجب التذكير بهذا الخصوص، بأن المنتظم الدولي في شرحه للاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد يؤكد على ضرورة تخصيص هيئة أو هيئات للتحري عن تضارب 

المصالح والحصول على كل المعلومات اللازمة فيما يتعلق باحتمال حدوثه، مع تنصيص التشريعات على العقوبات الملائمة في حال عدم الامتثال لأنظمة تضارب المصالح، 

وكذا تنصيص القواعد التنظيمية وشروط الخدمة المتصلة بحقوق وواجبات الموظفين العموميين على تدابير تأديبية ملائمة وفعّالة في هذا الشأن. ينظر: الدليل التقني 

لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ص26-25.
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دعــاوى بشــأن الانتهــاكات واســتصدار عقوبــات قضائيــة، مــع فتــح إمكانيــة التشــي والتبليــغ لديهــا، وتخويلهــا 
ــازع  ــة تن ــود في معالج ــز الجه ــة لتعزي ــات المعني ــف الجه ــع مختل ــي م ــيق المؤس ــاون والتنس ــة التع صلاحي

المصالــح ومكافحتهــا.

جدول يوضح الأجهزة المكلفة بتدبير تنازع المصالح لدى مجموعة من الدول

الأجهزة المعنيةالدول

السلطة العليا لشفافية الحياة العامةفرنسا

مكتب تنازع المصالحإسبانيا

الوكالة الوطنية للنزاهةرومانيا

مفوض تنازع المصالح والأخلاقياتكندا

إدارة المداخيل التابعة للوزارة المكلفة بالماليةلاتيفيا

لجنة الأخلاقياتليتوانيا

هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفسادتونس

الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهالجزائر

لجنة الوقاية من الفسادمصر

جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولةسلطنة عمان

7- إرساء آليات لتصريح الملزمين بمصالحهم، من خلال: 	

• إمــا اعتــاد نظــام محــدد ســلفا لتصريــح ســائر الملزمــن ســنويا بالمصالــح التــي يتوفــرون عليهــا، مــع 
تحديــد زمــن إيــداع التصريحــات )عنــد التعيــن، عــى فــرات منتظمــة، عندمــا تحــدث تغيــرات(؛

ــراض البحــث  ــة لأغ ــن الســلطات المعني ــب م ــى طل ــاء ع ــح بن ــح بالمصال ــام التصري ــاد نظ ــا اعت • وإم
ــق؛ والتحقي

ــارات أو  ــس الإدارة أو الاستش ــة مجال ــة، كعضوي ــح التجاري ــه )- المصال ــح ب ــي التصري ــا ينبغ ــر م • ح
العقــود الحكوميــة. - الأنشــطة والمناصــب الخارجيــة الأخــرى، كالأنشــطة في المنظــات التطوعيــة، أو في 
ــة، أو في الأحــزاب  ــات العمالي ــة، أو في النقاب ــة المنتخب ــات العام ــة، أو في الكيان ــر الحكومي المنظــات غ
ــه علاقــة بالحكومــة، أو في القطــاع  ــان ل السياســية، أو في الوظائــف الثانويــة في القطــاع العــام، أو في كي

ــازات(؛ ــا والامتي ــا والمزاي ــون والهداي الخــاص.  الخصومــات والدي

• حصر كيفية التصريح بإقرار التصريح الإلكتروني، دون استبعاد التصريح الورقي. 
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جدول يوضح تعامل الدول مع نظام التصريح بالمصالح42 

إقرار من قِبل جميع موظفي الخدمة المدنيةالدول

يقــدم المســؤولون العموميــون بمــا في ذلــك جميــع موظفــي الدولــة إقــرارات المصالــح والأصــول عنــد لاتفيا
توليهــم المنصــب، وبعــد ذلــك ســنويا، وعنــد انتهــاء المنصــب. 

يقــدم جميــع موظفــي الخدمــة المدنيــة إقــرارات المصالــح في موعــد لا يتجــاوز 03 يومــا منــذ التعيين ليتوانيا
أو، عنــد الطلــب، قبــل التعيــن. ويمكــن الطلــب مــن المرشــحين بتقديــم الإعــان إذا كانــت الوظائــف 
مرتبطــة بــإدارة المــوارد العامــة، وإعــداد واعتــاد القــرارات الإداريــة، أو تقديــم الخدمــات العامــة. 

وفي حالــة حــدوث تغيــرات في البيانــات المــرح عنهــا، يجــب تقديــم تحديــث. 

ــم رومانيا ــن لديه ــخاص الذي ــملون الأش ــح، يش ــروة والمصال ــن ال ــان ع ــون بالإع ــن يلتزم ــخاص الذي الأش
وظائــف إداريــة ورقابيــة، بالإضافــة إلى موظفــي الخدمــة المدنيــة، بمــا في ذلــك الأشــخاص مــن ذوي 
الوضــع الخــاص، الذيــن يعملــون في جميــع الســلطات العامــة المركزيــة أو المحليــة أو، عنــد الاقتضــاء، 
في جميــع المؤسســات العامــة. وتكــون الإقــرارات مســتحقة عنــد تــولي المنصــب، بعــد ذلــك ســنويا 

وعنــد انتهــاء المنصــب. 

التصريح بناء على طلب من السلطات المعنيةالدول

يقــدم موظفــو الخدمــة المدنيــة بشــكل عــام إقــرارات المصالــح عندمــا يطلــب ذلــك رؤســاء الهيئــات إستونيا
ذات الصلــة. ولا يوجــد الحــق في إثبــات الالتــزام بتقديــم الإقــرار إلا في حالــة تمتــع المســؤول بصلاحية 
التــرف في المــوارد العامــة أو إجــراء مــن إجــراءات تتعلــق بجريمــة أو إجــراءات إداريــة، ولا توجــد 

تدابــر أكــر فعاليــة للوقايــة مــن مخاطــر الفســاد. 

8- إقرار علنية التصريحات بالمصالح ونشر الحالات المعتمدة لتسوية وضعيات تنازع المصالح 	

• اعتــاد النظــام الإلكــروني لضــان إتاحــة البيانــات المتعلقــة بالتصريحــات وبأصنــاف المعالجــة 
والتحقــق، وبالحــالات المرصــودة لتنــازع المصالــح؛

• تمكــن هيئــات مكافحــة الفســاد مــن اســتخدام النظــام الإلكــروني للبحــث عــن التصريحــات والبيانــات 
الموجــودة فيهــا ومعالجتهــا للتحقــق مــن التجــاوزات المحتملــة؛

• تمكــن هيئــات مكافحــة الفســاد مــن إرســال أســئلة إلى المــرح مــن خــال النظــام الإلكــروني وتلقــي 
ردود موثقــة؛

ــن خــال الســاح  ــة والمســاءلة م ــات متجــددة للشــفافية العام ــة إمكاني ــة الإلكتروني • إتاحــة الأنظم
ــي  ــن مــن الجمهــور بفحــص المعلومــات الت لمنظــات المجتمــع المــدني، ووســائل الإعــام، وأفــراد آخري

ــة في هــذا المجــال. ــة المطلوب ــة المجتمعي ــون، وممارســة الرقاب ــا المعلن يقدمه

	

42 - ينظر، بحث فني: تحليل مقارن لنظام تضارب المصالح مع توصيات للنظام المغربي، إعداد يوري سكربتس)JURE SKRBEC( خبير منتدب من مجلس أوروبا، 

لإنجاز هذا التقرير لفائدة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وبطلب منها، غشت 2022.
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9- اعتماد تدابير لمعالجة وتسوية حالات تنازع المصالح، تتمثل أساسا في: 	

• التنحي الإرادي عن المصلحة المنشئة لتنازع شبه مطرد؛ 

• الإشعار والامتناع عن المشاركة في عملية صنع القرار موضوع التنازع؛

• تقييد وصول الموظف العمومي الموجود في حالة تنازع للمصالح إلى معلومات معينة؛

• نقل الموظف المعني إلى وظيفة ينتفي فيها التنازع؛

• إعادة النظر في مهام ومسؤوليات الموظف المعني بالتنازع؛

• إسناد المصلحة موضوع التنازع مؤقتا إلى شخص آخر؛

• الاستقالة النهائية من الوظيفة في حالة الضرورة القصوى ؛

• تعليق ممارسة المهن الحرة؛

• التوقف عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص؛

• توقيف المشاركة في أجهزة الإدارة والتدبير والتسيير بالمنشآت الخاصة أو العمومية الهادفة إلى تحقيق 
الربح.
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جدول يوضح اعتماد الدول لتدابير المعالجة والتسوية43

 تدابير معالجة تنازع

المصالح

 الجبلتونسصربياإسبانياسلوفينياالتشيكلاتيفيا

الأسود
 التنحي الإرادي عن

 المصلحة

نعمنعمنعمنعمنعملالا

 الامتناع عن المشاركة

في القرار

نعمنعمنعمنعمنعمتعمنعم

 تقييد وصول

 الموظف المعني

 بالتنازع إلى

معلومات معينة

 غيرلا

معلوم

غير معلومغير معلومنعمغير معلومنعم

 نقل الموظف إلى

 وظيفة غير معنية

بالتنازع

نعمنعمغير معلومغير معلومغير معلومغير معلمنعم

 نقل الصلاحيات إلى

شخص آخر

 غير

معلوم

 غير

معلوم

نعمنعمنعمنعمغير معلوم

 إعادة ترتيب

 واجبات ومسؤوليات

الموظف

 غيرنعم

معلوم

غير معلومنعمنعمغير معلومنعم

 استقالة الموظف من

 المنصب موضوع

التنازع

 غيرلا

معلوم

نعمنعمنعمنعمنعم

 استقالة الموظف من

الوظيفة العمومية

 غيرلا

معلوم

نعمنعمغير معلومنعمنعم

اعتبــارا لأهميــة الإشــعار الإرادي باحتــال الوقــوع في حالــة تنــازع المصالــح، مــن حيــث كونــه يمثــل الخطــوة 
الأولى للحيلولــة دون حصــول تنــازع فعــي، ومــن حيــث كونــه يــؤشر عــى ارتفــاع منســوب التشــبع بضوابــط 
الخدمــة العامــة، فقــد نصــت مختلــف التشريعــات ذات الصلــة عــى ضرورة إخبــار الســلطة الرئاســية بذلــك 
ــع وضــان اســتمرارية الخدمــة  ــة والمن ــن بالأمــر قصــد اتخــاذ الإجــراءات المناســبة للوقاي مــن طــرف المعني

العموميــة.

43- ينظر، بحث فني: تحليل مقارن لنظام تضارب المصالح مع توصيات للنظام المغربي، إعداد يوري سكربتس)JURE SKRBEC( خبير منتدب من مجلس أوروبا، 

لإنجاز هذا التقرير لفائدة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وبطلب منها، غشت 2022.
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جدول يبرز تنزيل تشريعات الدول لمطلب الإشعار باحتمال الوقوع في تنازع المصالح

المقتضيات القانونيةالدول

 يتعين على الموظفين العموميين الموجودين في أي وضعية من وضعيات تنازع المصالح تقديمالجبل الأسود

تصريح بذلك

 يلزم الموظف العمومي بضرورة التصريح بأنه في حالة تنازع للمصالح وذلك في أجل لا يتجاوزالبنين

الثلاثين يوما يبدأ سريانه ابتداء من تاريخ الأعمال أو الوقائع التي تحقق فيها تنازع المصالح

 يجب على الأعوان العموميين عند وجود شبهة تنازع مصالح أثناء ممارسة واجباتهم المهنية إعلامتونس

الرئيس المباشر أو سلطة الإشراف

 يتعين على المسؤول الحكومي إخطار لجنة الوقاية من الفساد فيما يمكن أن يثير الشك أومصر

التساؤل أو الريبة مما لم يرد في هذا القانون من حالات تنازع المصالح

 يجب على صاحب المنصب العام إبلاغ المفوض كتابة وفي غضون سبعة أيام عن أي عرض مؤكدكندا

لوظيفة خارجية

 يلتزم الموظف العمومي بأن يخبر السلطة الرئاسية التي يخضع لها إذا تعارضت مصالحه الخاصةالجزائر

مع المصلحة العامة، أو يكون من شأن ذلك التأثير على ممارسته لمهامه بشكل عاد

 في حالة قيام إحدى حالات تعارض المصالح يتعين على الخاضع الإفصاح عن هذه الحالة وفقاالكويت

 للضوابط المبينة في هذا القانون، وله في

.ذلك إزالة هذا التعارض إما بالتنازل عن المصلحة أو ترك المنصب أو ترك الوظيفة العامة

 في حالة قيام إحدى حالات التعارض المطلق يتعين على المسؤول الحكومى إزالة هذا التعارضمصر

 إما بالتنازل عن المصلحة أو ترك المنصب أو الوظيفة العامة، فإذا كان التعارض نسبيا تعين على

 المسؤول الحكومي الإفصاح عن هذا التعارض واتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون وقوع ضرر

.للمصلحة العامة، وفقا للإجراءات والضوابط المبينة في هذا القانون

	

ثانيا- المواصفات الخاصة بالضبط ورصد المخالفات والمعاقبة عليها 	

ــات  ــال لمتطلب ــة ملائمــة لضــان الامتث ــة جزائي ــاد منظوم ــذا الخصــوص حــول اعت ــات به وتتمحــور المواصف
ــة  ــة أو الهيئ ــل الإدارة المعني ــن قب ــواء م ــة س ــوية المطلوب ــراءات التس ــن إج ــا م ــعار وغيره ــح والإش التصري
المختصــة، مــن جهــة، ومواجهــة الحــالات المحتملــة للتجــاوزات ذات الطابــع الجرمــي المتمثلــة في قيــام قرائــن 

ــة. ــة لتحصيــل منافــع أو فوائــد غــر مشروعــة، مــن جهــة ثاني ــة الفعلي الرغب
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1- رصد عقوبات مناسبة عن الإخلال بالضوابط المعمول بها لمعالجة وتسوية وضعيات التنازع، 	

 تتمثل في:

ــات،  ــف بالواجب ــادة التكلي ــب، إع ــض الرات ــخ، تخفي ــذار، التوبي ــه، والإن ــة: التنبي ــراءات التأديبي •  الإج
ــذة؛ ــرارات المتخ ــر الق ــة، ن ــاء الخدم ــل، إنه ــام، الفص ــل المه ــي، نق ــدرج الوظيف ــر في الت التأخ

ــة، إلغــاء القــرار و / أو العقــد موضــوع  ــود عــى شــغر مناصــب معين ــة: فــرض قي ــات الإداري • العقوب
ــازع، نــر القــرارات المتخــذة؛ التن

• العقوبــات الجنائيــة: الغرامــات، الحبــس لمــدد محــددة، الحرمــان مــن بعــض الحقــوق، نــر الأحــكام 
القضائيــة المتخــذة.

جدول خاص بإبطال العقود الناتجة عن تنازع المصالح من طرف بعض الدول44 

أمثلة على لوائح البلدان بشأن إبطال العقود المبرمة نتيجة لتضارب المصالحالدول

 يعتبر أي عقد يعد فيه شخص ما أو يعرض أو يعطي أي ميزة غير مستحقة لممثل أو وكيل هيئةسلوفينيا

 أو منظمة من القطاع العام نيابة عن أو لحساب طرف متعاقد آخر بغرض: الحصول على عمل؛

 إتمام الأعمال التجارية بموجب شروط وأحكام أكثر ملاءمة؛ إهمال الإشراف الواجب على تنفيذ

 الالتزامات التعاقدية، أو أي فعل أو إغفال آخر يتسبب في ضرر لهيئة أو منظمة من القطاع العام

 أو يتم من خلاله تعيين ممثل أو وكيل هيئة أو منظمة القطاع العام أو الطرف المتعاقد الآخر أو

.ممثله أو وكيله أو وسيطه للحصول على ميزة غير مستحقة، لاغيا وباطلا

 لا يجوز لهيئة أو منظمة من القطاع العام ملتزمة بإجراء المشتريات العامة وفقا للوائح المشتريات

 العامة أو التي تنفذ إجراء لمنح الامتيازات أو أشكال أخرى من الشراكة بين القطاعين العام

 والخاص من أن تطلب سلعا أو خدمات أو أعمالا خاصة وحصرية للكيانات التي تشغل إنشاءات،

 أو أن تدخل في شراكات بين القطاعين العام والخاص، أو تمنح حقوقا فيها صاحب المنصب العام

 الذي يشغل منصبا في الهيئة أو المنظمة المعنية أو أحد أفراد أسرته الدور التالي: المشاركة كمدير،

 عضو في الإدارة أو ممثل قانوني أو يمتلك أكثر من خمسة بالمائة من حقوق المؤسسين أو إدارتهم

. أو رأس مالهم، سواء عن طريق المشاركة المباشرة أو من خلال مشاركة أشخاص اعتباريين آخرين

 ينطبق الحظر المشار إليه في النقطة 2 السابقة أيضا على تعاملات هيئة القطاع العام أو المؤسسة

التجارية مع

.صاحب المنصب العام أو أحد أفراد أسرته كشخص اعتيادي

.يعتبر العقد أو غيره من أشكال الحصول على الأموال التي تتعارض مع النقطة الأولى والثانية باطلا

 مقدونيا

الشمالية

 تعتبر العقود القانونية الناتجة عن الفساد أو تضارب المصالح أو التي تم تبنيها، أي التي تم

.إبرامها بسبب الفساد أو حالة تضارب المصالح، لاغية وباطلة

	
44  - ينظر، بحث فني: تحليل مقارن لنظام تضارب المصالح مع توصيات للنظام المغربي، إعداد يوري سكربتس)JURE SKRBEC( خبير منتدب من مجلس أوروبا، 

لإنجاز هذا التقرير لفائدة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وبطلب منها، غشت 2022.
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2- المعالجــة الجنائيــة للحــالات المحتملــة للتغليــب الفعــي للمصلحــة الخاصــة عــى المصلحــة العامة؛  	
حيــث تدُرجهــا المواصفــات المعياريــة بشــكل عــام ضمــن جريمــة التحصيــل غــر القانــوني للفوائــد والمنافــع، 
والــذي يعُــرَّف عــادة بجريمــة التربُّــح مــن المهــام والمســؤوليات العامــة التــي يزاولهــا الموظــف العمومــي؛ حيــث 
ــي  ــرارات الت ــات والق ــف التصرف ــر مختل ــك ع ــه الشــخصية، وذل ــب مصالح ــي لتغلي ــزه الوظيف يســتغل مرك
يســعى مــن خلالهــا إلى تحقيــق مكاســب ذاتيــة لنفســه أو لغــره، قــد تكــون ماديــة أو معنويــة. بمــا يقــوض 
مبــادئ النزاهــة والتنافســية وتكافــؤ الفــرص، ويوفــر فــرص الاغتنــاء غــر المــروع مــن الوظائــف العموميــة، 
الأمــر الــذي اســتدعى إقــرار التدخــل الجنــائي بالعقوبــات الســالبة للحريــة والماســة بالذمــة الماليــة والحقوقيــة. 

مــن خــال الغرامــة والمصــادرة والحرمــان مــن بعــض الحقــوق. 

ــات  ــة معالجــة وتأطــر وتســوية وضعي ــرح لإرســاء منظوم ــاد المنظــور الدســتوري المق ــا استكشــفنا أبع بعدم
تنــازع المصالــح، ووقفنــا عــى المواصفــات المعياريــة لهــذه المنظومــة كــا هــي مســتنبطة مــن الوثائــق المرجعيــة 
والتشريعــات المعتمــدة في هــذا المجــال، وبعــد تســليط الضــوء، في ثنايــا ذلــك، عــى تفاعــل تشريعــات مجموعــة 
مــن الــدول مــع هــذه المواصفــات، يصبــح بإمكاننــا اســتثمار هــذا الرصيد في اســتشراف مقومــات منظومــة ناجعة 
لمعالجــة وتأطــر وتســوية وضعيــات تنــازع المصالــح، في ظــل التجــاوب مــع أبعــاد الســقف الدســتوري، والملاءمــة 

مــع المواصفــات المعياريــة، والاســتئناس بالتجــارب الفضــى والتشريعــات الدوليــة.  
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الباب الرابع
المنظومة المغربية لتأطير ومعالجة وضبط

 وضعيات تنازع المصالح : نحو تجاوز مظاهر التشتت

 والقصور في اتجاه التشريع المتكامل والمؤطِّر



60
تنازع المصالح في ممارسة الوظائف العمومية



61 تنازع المصالح في ممارسة الوظائف العمومية 

 المنظومة المغربية لتأطير ومعالجة وضبط وضعيات
 تنازع المصالح: نحو تجاوز مظاهر التشتت والقصور 

في اتجاه التشريع المتكامل والمؤطِّر

كــا ســبقت الإشــارة إلى ذلــك في البــاب الأول، مــن المهــم التذكــر في البدايــة بــأن المغــرب لا يتوفــر إلى حــد الآن 
عــى منظومــة شــمولية، متكاملــة ومندمجــة لتأطــر ومعالجــة وضبــط تنــازع المصالــح، ولكنــه بالمقابــل عمــل 
ــدى المســؤولين  ــح ل ــازع للمصال ــي تحــول دون حصــول تن ــود الت ــط والقي عــى وضــع مجموعــة مــن الضواب
الإداريــن، وذلــك في العديــد مــن المقتضيــات القانونيــة التــي اســتهدفت كل صنــف مــن المســؤولين بإجــراءات 

وقائيــة لمنعــه، تتناســب مــع خصوصيــات ممارســاتهم الإداريــة ووضعياتهــم الاعتباريــة.

لتقييــم المقتضيــات القانونيــة المعتمــدة، في أفــق اســتشراف مقومــات منظومــة وطنيــة ناجعة ومتكاملــة لتأطير 
ومكافحــة تنــازع المصالــح، مــن المناســب توجيــه الجهــود في البدايــة إلى استكشــاف الإكراهــات والاختــالات 
المرتبطــة بهــذه المقتضيــات، وذلــك مــن خــال رصــد الفجــوات المســجلة مــع المواصفــات المعياريــة المطروحــة 
ــة ونجاعــة منظومــة  ــات النهــوض بفعالي ــال إلى اســتظهار متطلب ــل الانتق ــة أولى )الفصــل الأول(، قب في مرحل

تأطــر ومكافحــة تنــازع المصالــح في مرحلــة ثانيــة )الفصــل الثــاني(.

 الفصــل الأول: مظاهــر قصــور المنظومــة المغربيــة لتنــازع المصالح: الفجــوات الملحوظة مــع المواصفات 
المعيارية

كــا ســبق توضيحــه أعــاه، يمكــن القــول بــأن منظومــة تنــازع المصالــح تعــاني مــن غيــاب مقاربــة شــمولية، 
ــح  ــوني واض ــام قان ــاب نظ ــظ غي ــث يلاح ــلوك؛ حي ــذا الس ــط ه ــة وضب ــر ومعالج ــة لتأط ــة ومندمج متكامل
ودقيــق لتأطــر ومكافحــة تنــازع المصالــح بشــكل واضــح ودقيــق، وكــذا غيــاب منظومــة مؤسســية تســهر عــى 
رصــد ومراقبــة وضبــط حالاتــه، بالإضافــة إلى عــدم قــدرة الفصــل 542 مــن القانــون الجنــائي عــى التجريــم 

الناجــع للصــورة الجرميــة لتنــازع المصالــح.

والأمــر الأكيــد أن محدوديــة هــذه المنظومــة وأعطابهــا تبــدو جليــة في ضــوء تــدني منســوب تجــاوب الآليــات 
ــمح  ــث يس ــة؛ حي ــة ذات الصل ــات المعياري ــع المواصف ــوص م ــذا الخص ــي به ــتوى الوطن ــى المس ــدة ع المعتم
اســتقراء المقتضيــات القانونيــة المؤطــرة حاليــا لتنــازع المصالــح في ضــوء هــذه المواصفــات، برصــد الفجــوات 
الواضحــة التــي تشــكل مواطــن قصــور وثغــرات تســاهم بقســط كبــر في عــدم نجاعــة هــذه المقتضيــات، وفي 

تحجيــم دورهــا في تثبيــت قيــم النزاهــة والشــفافية وتكافــؤ الفــرص في تدبــر الشــأن العــام.

للوقوف على هذه الفجوات، يحدد الجدول الموالي نطاق تجاوب المقتضيات القانونية مع كل مواصفة:
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مــن خــال هــذا التقييــم، تنجــي بوضــوح مظاهــر قصــور المنظومــة الوطنيــة لتأطــر ومكافحــة تنــازع المصالح؛ 
ــه لتأطــر هــذه المنظومــة، وقائيــا وتدبيريــا وزجريــا، والمتمثــل  حيــث يــرز بشــكل لافــت غيــاب المنطلــق الموجِّ
ــات  ــتشراف آلي ــا واس ــه قانوني ــمح بتكييف ــا يس ــح، بم ــازع المصال ــوم تن ــق لمفه ــح والمدق ــد الواض في التحدي
ضبطــه وتأطــره وزجــره، الأمــر الــذي انعكــس أفقيــا عــى مســتوى الفجــوات الملحوظــة لهــذه المنظومــة مــع 

المواصفــات المعياريــة المعتمــدة في هــذا المجــال.

وهكــذا، ونتيجــة لغيــاب هــذا المفهــوم، ظلــت لائحــة المعنيــن بتنــازع المصالــح والأطــراف الملحقــة بها مشــوبة 
بمنظــور فئــوي قــاصر عــن اســتيعاب كل المعنيــن، الحقيقيــن والمحتملــن، بتنــازع المصالــح، لعــدم صــدوره عــن 
رؤيــة قانونيــة متكاملــة لتأطــر هــذه المنظومــة. كــا ظلــت لائحــة الوضعيــات المحظــورة للوقايــة مــن حصــول 
تنــازع المصالــح وكــذا قاعــدة المعلومــات المتعلقــة بالوضعيــات الفعليــة لتنــازع الصالــح، قــاصرة عــن توطــن 
كل الحــالات والوضعيــات التــي تتيــح إمكانيــات ملموســة لإثــارة الانتبــاه والتنبيــه وأخــذ الحيطــة والحــذر، 
فضــا عــن نــر الوعــي لــدى ســائر المعنيــن ولــدى الــرأي العــام لتمكينــه مــن ممارســة الرقابــة المجتمعيــة 

المنوطــة بــه.

وطالــت مظاهــر القصــور أيضــا القيــود الاحترازيــة الواجــب اعتمادهــا للحيلولــة دون حصــول تنــازع للمصالــح 
في مرحلــة مــا بعــد الوظيفــة، وفي حركيــات الانتقــال مــن القطــاع العــام إلى القطــاع الخــاص أو العكــس؛ حيــث 
ظلــت بعــض التدابــر الباهتــة التــي تــم اعتمادهــا بالنســبة للمســتوى الأول غــر مشــفوعة بأيــة آليــة للرقابــة 
والزجــر، فضــا عــن عــدم وضــوح ودقــة الفصــل 642 مــن القانــون الجنــائي الــذي ينــص عــى منــع أي موظــف 
ــة  ــدة في عقــد أو دلال ــة فائ ــه الوظيفــة، مــن أخــذ أو تلقــي أي عمومــي، لمــدة خمــس ســنوات بعــد مغادرت
أو مؤسســة أو اســتغلال مبــاشر كان يتــولى إدارتــه أو الإشراف عليــه، كليــا أو جزئيــا. أمــا بالنســبة للمســتوى 
الثــاني، فيتميــز بغيــاب واضــح لأيــة إجــراءات قانونيــة أو تنظيميــة تضبــط حركيــات الموظفــن والمســتخدمين 
بــن القطاعــن العــام والخــاص، والتــي يترتــب عنهــا في الغالــب نشــوء وضعيــات محتملــة بشــكل كبــر لتنــازع 
المصالــح، نتيجــة صعوبــة التجــرد مــن رصيــد المعلومــات والعلاقــات التــي يراكمهــا المعنيــون خــال مزاولتهــا 

المهنيــة الســابقة بأحــد القطاعــن. 

ــازع  ــات تن ــة وضعي ــر وتأطــر ومراقب ــا بتدب ــة مختصــة قانون ــاب جه ــر ملحوظــا في غي ويبقــى النقــص الكب
المصالــح، الأمــر الــذي نتــج عنــه انتفــاء نظــام التصريــح الإجبــاري بالمصالــح ومــا يقتضيــه مــن آليــات مواكِبــة 
لهــذا التصريــح، عــى مســتوى طــرق إحالتــه وتلقيــه ومعالجتــه وترتيــب الآثــار القانونيــة عــن عــدم القيــام بــه 
أو عــن اكتشــاف أفعــال معاقــب عليهــا في هــذه التصريحــات، كــا نتــج عنــه غيــاب تدابــر محــددة ودقيقــة 
ومنظمــة لمعالجــة وتأطــر وتســوية حــالات تنــازع المصالــح، بمــا فيهــا غيــاب منظومــة عقابيــة واضحــة ودقيقــة 
لزجــر الإخــال بالضوابــط المعمــول بهــا لتســوية هــذه الحــالات، مــع مــا تســتدعيه مــن آليــات تنزيــل وتتبــع 

القــرارات المتخــذة مــن قِبــل الجهــة المختصــة بهــذا الخصــوص. 

ــا لا  ــات المعتمــدة في هــذا المجــال، بم وتتجــى مظاهــر القصــور أيضــا في ضعــف منســوب شــفافية المقتضي
يتجــاوب مــع أهــداف حمايــة ممارســة الوظائــف والمســؤوليات العموميــة التــي تظــل منوطــة بأنــواع الرقابــات 
ــوة  ــن الرش ــة م ــة والوقاي ــة للنزاه ــة الوطني ــة الهيئ ــا رقاب ــأن، وفي مقدمته ــذا الش ــا في ه ــن اعتماده المتع
ــات  ــف وضعي ــة بمختل ــات المتعلق ــا إلى كل المعلوم ــر ضــان وصوله ــي أن تتجســد ع ــي ينبغ ــا الت ومحاربته
تنــازع المصالــح لتعزيــز صلاحياتهــا في التحقــق مــن كل التجــاوزات المحتملــة، والرقابــة المجتمعيــة التــي تبقــى 
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رهينــة بالتفكــر في الصيغــة المناســبة لاعتــاد مبــدأ علنيــة التصريحــات وعلنيــة الإجــراءات المتخــذة، وإتاحتهــا 
ــع  ــات المجتم ــن منظ ــال تمك ــن خ ــة والمســاءلة، م ــفافية العام ــددة للش ــات متج ــر إمكاني ــا لتوف إلكتروني
المــدني ووســائل الإعــام مــن ممارســة الرقابــة المجتمعيــة المطلوبــة في هــذا المجــال؛ بمــا يســاهم في إعــادة بنــاء 
ثقــة المجتمــع في ممارســة الوظائــف العموميــة، علــا بــأن غيــاب المعلومــة الصحيحــة والشــفافة المطلوبــة في 
هــذا المجــال، يســاهم في تغذيــة المزايــدات والاتهامــات التــي تكــون، في بعــض الأحيــان، غــر مســنودة بوقائــع 

مثبِتــة. 

وإذا كان التأطــر الوقــائي لتنــازع المصالــح يظــل مشــوبا بالأعطــاب التــي تــم رصدهــا فيــا ســبق، فــإن المعالجة 
الجنائيــة للوضعيــة المتمثلــة في التغليــب الفعــي للمصلحــة الخاصــة عــى المصلحــة العامــة والحصــول بالتــالي 
ــر الردعــي  ــق الأث ــة تحــول دون تحقي ــد غــر مشروعــة، تعــاني هــي الأخــرى مــن نقائــص جوهري عــى فوائ
ــائي  ــون الجن ــن القان ــل 542 م ــات الفص ــادم مقتضي ــن تق ــث يتب ــي؛ حي ــل الجرم ــذا الفع ــرر له ــزاء المق للج
المتعلــق بتجريــم الحصــول غــر المــروع عــى الفوائــد والمنافــع، وعــدم اســتيعاب مقتضياتــه لصــور متعــددة 
ــص  ــا التنصي ــائي، ومــن بينه ــم الجن ــة مــن التجري ــي تظــل منفلت ــح غــر المشروعــة الت ومتجــددة مــن المصال
عــى تسريــب المعلومــات المتميــزة التــي يحقــق بهــا الموظــف منافــع لنفســه أو لغــره، كإحــدى صــور هــذه 

الجريمــة.

كــا يتضــح عــدم انفتــاح المقتضيــات المذكــورة عــى التشريعــات والأحــكام القضائيــة الدوليــة الرائــدة التــي 
نصــت عــى مبــدأ المحاولــة التــي تجعــل هــذه الجريمــة متحققــة بمجــرد توجــه الإرادة إلى إســاءة اســتغلال 
الوظيفــة دونمــا اعتبــار للحصــول الفعــي عــى منفعــة شــخصية، وأدرجــت تحصيــل الفوائــد غــر القانونيــة 
للأغيــار كإحــدى صــور هــذه الجريمــة، في توافــق تــام مــع الاتفاقيــة الأمميــة لمكافحــة الفســاد التــي أكــدت 
ــن أو  ــة إلى أشــخاص ذاتي ــون موجه ــن أن تك ــة يمك ــن هــذه الجريم ــة م ــازات المحقق ــا والامتي ــى أن المزاي ع

ــان آخــر. معنويــن مثــل الــركات والمنظــات السياســية أو أي كي

ــع  ــة م ــة الوطني ــات التشريعي ــاوب المقتضي ــتقراء حــدود تج ــى اس ــادا ع ــم، واعت ــذا التقيي ــن ه ــا م انطلاق
المواصفــات المعياريــة المتعــارف عليهــا في هــذا المجــال، يمكــن الانتقــال إلى اســتشراف المتطلبــات التشريعيــة 
والتنظيميــة المطلوبــة للنهــوض بمنظومــة وطنيــة ناجعــة لتأطــر ومعالجــة وضبــط تنــازع المصالــح، في الفصــل 

المــوالي.

 الفصل الثاني: نحو إرساء منظومة متكاملة لتأطير ومعالجة وضبط وضعيات تنازع المصالح
بقــدر مــا تؤكــد الهيئــة عــى الحاجــة الملحــة إلى اعتــاد منظومــة ناجعــة لمكافحــة تنــازع المصالــح تجاوبــا مــع 
متطلبــات نزاهــة التدبــر العمومــي والوقايــة مــن أفعــال الفســاد، وتوخيــا لمســتلزمات الملاءمــة مــع التزامــات 
المغــرب في إطــار الاتفاقيــات الدوليــة والإقليميــة ذات الصلــة، بقــدر مــا تعتــر إرســاء منظومــة متكاملــة في 
ــة، إلى  ــة العمومي ــدة في الممارس ــة جدي ــس لثقاف ــه يؤس ــر إلى كون ــة، وبالنظ ــن جه ــا، م ــأن، محتاج ــذا الش ه
تهيــيء المنــاخ الملائــم الكفيــل بالتملــك الإيجــابي لهــذه الثقافــة، بمــا يســاهم في تثبيــت هــذه المنظومــة وتعزيــز 
ضماناتهــا )أولا(، ومــن جهــة ثانيــة، إلى تــدارك الفجــوات التــي تــم رصدهــا مــع المواصفــات المعياريــة لمكافحــة 
ــه وتؤطــر أي مجهــود يســتهدف إرســاء هــذه المنظومــة  هــذا الســلوك، باعتبارهــا موصفــات مــن شــأنها أن توجِّ

تشريعيــا ومؤسســاتيا وإجرائيــا )ثانيــا(.



70
تنازع المصالح في ممارسة الوظائف العمومية

الفرع الأول: في متطلبات المناخ الملائم لإرساء منظومة ناجعة لمكافحة تنازع المصالح 	

يشــكل تثبيــت مجموعــة مــن الحقــوق، ومعالجــة بعــض مظاهــر الاختــالات مدخــا مهــا لتوفــر المنــاخ الملائم 
لإرســاء أي منظومــة متكاملــة لمكافحــة تنــازع المصالــح؛ حيــث مــن شــأن هــذا المطلب أن يضمن اســتنهاض ســائر 
المعنيــن للتجــاوب بفعاليــة مــع اســتحقاقات هــذه المنظومــة؛ بمــا يســاهم في تعزيــز فــرص نجاحهــا، وتحقيــق 

غاياتهــا ومقاصدهــا المنشــودة. وفي هــذا الإطــار، يمكــن اســتعراض أهــم هــذه المتطلبــات كالآتي: 

ــفافية  ــيا للش ــذا أساس ــاره منف ــات45،  باعتب ــى المعلوم ــول ع ــتوري في الحص ــق الدس ــت الح 1- تثبي 	
والانفتــاح، ومطيــةً أساســية لإتاحــة المعلومــات عــن الحــالات المتناســلة لتنــازع المصالــح، والتــي تتغــذى بشــكل 
خــاص عــى السريــة والانغــاق والتعقيــد، حيــث يتعــن، عــى هــذا الأســاس، بــذل المزيــد مــن الجهــود عــى 
مســتوى إتاحــة المعلومــات السياســية والقضائيــة والبيئيــة والاقتصاديــة، وخاصــة منهــا تلــك التــي تســتدعي 
ــة  ــات الخوصص ــة بصفق ــات المتعلق ــة، والمعطي ــات الانتخابي ــفافية، كالمعلوم ــن الش ــدر م ــر ق ــا بأك إحاطتهَ
والأراضي العامــة ومناقصــات الــراء والتدخــات الانتقائيــة العامــة "الدعــم الموجــه" والإجــراءات التحفيزيــة 

ــتثمار.  الخاصــة بالاس

كــا يتعــن المراجعــة الجذريــة لإشــكالية الــر المهنــي الــذي يمــارس تشويشــا كبــرا عــى منظومــة الشــفافية 
ويســاهم بشــكل كبــر في التضييــق عــى الموظفــن والمســتخدمين الذيــن يجــدون أنفســهم في غالــب الأحيــان، 
ــا  ــي يزاولونه ــام الت ــار كل المه ــن لاعتب ــة، مضطري ــة المهني ــى الممارس ــوم ع ــذا المفه ــر ه ــط تأث ــت ضغ وتح
مندرجــة في خانــة الــر المهنــي؛ بمــا يشــكل عقبــة أساســية أمــام اضطلاعهــم بواجــب التبليــغ عــن الحــالات 

المحتملــة لتنــازع المصالــح التــي قــد تصــل إلى علمهــم أثنــاء مزاولتهــم لمهامهــم.

45 - الفصل 27 من الدستور.
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إشكالية السر المهني في الوظيفة العمومية46 

تشــكل المقتضيــات القانونيــة التــي تلــزم الموظــف العمومــي بكتــم سر المهنــة في كل مــا يخــص الأعــال والأخبــار 
التــي يعلمهــا أثنــاء تأديــة مهامــه أو بمناســبة مزاولتهــا، تجــاوزا واضحــا لســقف الاســتثناءات المنصــوص عليهــا في 
القانــون 31.13 المتعلــق بالحــق في الحصــول عــى المعلومــات، لأن منطــوق هــذه المقتضيــات يجعــل نطــاق السريــة 

مســتوعبا لــكل الأعــال والأخبــار التــي تصــل إلى علــم الموظــف.

ــبة  ــه بالنس ــوص علي ــوري المنص ــوبي والف ــغ الوج ــق بالتبلي ــام المتعل ــدأ الع ــع المب ــادة م ــذه الم ــارض ه ــا تتع ك
للموظفــن لــدى النيابــات العامــة، طبقــا لمقتضيــات المــادة 24 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة، ومــع مبــدأ عــدم 
ــم الاطــاع  ــا مــن طــرف الموظفــن ت ــغ عنه ــم المبل ــي، إذا كانــت الجرائ المتابعــة، عــى أســاس إفشــاء الــر المهن
ــة؛ بمــا يعنــي أن  ــات المــادة 28-9 مــن قانــون المســطرة الجنائي عليهــا بمناســبة مزاولتهــم لمهامهــم، طبقــا لمقتضي
التجــرد مــن السريــة يعتــر واجبــا مطلوبــا لأجــل التبليــغ عــن الجرائــم المرتكبــة داخــل المرفــق، الأمــر الــذي يجعــل 
مقتضيــات الــر المهنــي كــا هــي منصــوص عليهــا ضمــن مقتضيــات المــادة 81 المشــار إليهــا أعــاه متعارضــة تمامــا 

مــع اختيــارات الدســتور وتوجهــات النصــوص المشــار إليهــا في الموضــوع.

لــكل هــذه الاعتبــارات، يتعــن التوجــه نحــو المراجعــة العميقــة لإشــكالية الــر المهنــي المنصــوص عليــه ضمــن 
مقتضيــات النظــام الأســاسي العــام للوظيفــة العموميــة مــن خــال إمــا الإلغــاء الــكلي لمقتضيــات المــادة 81 مــن 
النظــام الأســاسي العــام التــي تبقــى مضامينهــا فضفاضــة ومفتوحــة عــى احتــواء مجــالات غــر مشــمولة بالاســتثناء 
ــه بــرط  ــاء علي ــا الإبق ــات، وإم ــق بالحــق في الحصــول عــى المعلوم ــون المتعل ــى القان كــا هــو محصــور بمقت
حــره في المجــالات المشــمولة بالاســتثناء بمقتــى القانــون 31.13، وبمراعــاة مقتضيــات قانــون المســطرة الجنائيــة 

المشــار إليهــا أعــاه.

2- التنزيــل الأمثــل لمبــدأ التشــاركية أو التضمينيــة47 ، مــن خــال ترســيخ الوعــي بضرورة تطويــر نوعية  	
صنــع القــرار، خاصــة عــر ضــان انخــراط ســائر المعنيــن في مســار إعــداد وتفعيــل وتقييــم البرامــج والمشــاريع 
ــالات  ــا والاخت ــم تدبيره ــات ونظ ــدة وآلي ــاريع المعتم ــي بالمش ــتويات الوع ــع مس ــذي يرف ــر ال ــة، الأم الوطني

ــا. المحتمــل حصوله

3- تثبيــت حــق المجتمــع في تتبــع الحســاب المتعلــق بتدبــر المرافــق العموميــة للأمــوال العامــة48 ؛  	
بمــا يســتوجب بنــاء أنظمــة معلومــات محينــة عــن الممتلــكات والأمــوال العامــة، مِــن حيــث مصــادرُ التمويــلِ 
ومجــالات الإنفــاق ومــؤشرات الإخبــار التــي تســتدعي إرســاء آليــات الانخــراط الواســع في التنزيــل المــالي، مــن 
ــح  ــا يتي ــات؛ بم ــوارد والنفق ــة بالم ــات المتعلق ــف المعلوم ــى مختل ــط ع ــكل مبس ــن بش ــاع المواطن ــال إط خ

ــة في هــذا المجــال. ــة ناجع ــة مجتمعي ممارســة رقاب

4- اســتثمار اســتحقاقات الرقمنــة وتوظيــف مكتســباتها في تعزيــز الثقــة والانخــراط والتعبئــة، خاصــة  	

ــا لســائر المعنيــن؛ بمــا يســاهم في إتاحــة المعلومــات،  وأنهــا تتيــح قنــوات متعــددة ومتنوعــة توفــر ولوجــا آمن

وتيســر التبليــغ الإلكــروني عــن المخالفــات المحتملــة، وضــان الحمايــة، وترســيخ مطلــب التفاعــل بــن الهيئــات 

ــة، لتوطيــد البعــد التعــاوني  ــز آليــات التنســيق بــن المؤسســات المعني المعنيــة والأشــخاص الملزمــن، وكــذا تعزي

المطلــوب مؤسســيا للرصــد والتحــري والتحقــق الموضوعــي والنزيه والناجــع من الحــالات المحتملة لتنــازع المصالح.

46 - المادة 18 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

47 - الفصل 13 من الدستور.

48- الفصل 156 من الدستور.
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الفرع الثاني: من أجل تدارك الفجوات مع المواصفات المعيارية لمكافحة تنازع المصالح

ــع  ــاوب م ــوع، والتج ــتور في الموض ــات الدس ــتجابة لمقتضي ــل الاس ــح، في ظ ــازع المصال ــلوك تن ــاصرة س إن مح

ــط  ــة وضب ــر ومعالج ــة لتأط ــة متكامل ــاء منظوم ــي إرس ــتعراضها، يقت ــم اس ــي ت ــة الت ــات المعياري المواصف

ــوية،  ــح والتس ــق والتصحي ــة والتحق ــور المعالج ــيين؛ مح ــن أساس ــي محوري ــح، تغط ــازع المصال ــات تن وضعي

مــن خــال اعتــاد إطــار تشريعــي عــام يضــع المبــادئ والأحــكام العامــة المتعلقــة بتنــازع المصالــح، ويضبــط 

مجــال المحظــورات، ولائحــة الوضعيــات، والفئــات المعنيــة والالتزامــات المنوطــة بهــا، ويحــدد ضوابــط التتبــع 

والتحقــق وتســوية الحــالات، والجهــة المعنيــة بهــذه الصلاحيــات وآليــات الإلــزام المخولــة لهــا في هــذا الشــأن، 

مقابــل التوجــه نحــو تصريــف هــذه المبــادئ والأحــكام العامــة عــى مســتوى التشريعــات الخاصــة المتعلقــة 

بالفئــات والأشــخاص الملزمــن.

أمــا المحــور الثــاني فيتعلــق بالضبــط ورصــد المخالفــات والمعاقبــة عليهــا، مــن خــال اعتــاد منظومــة جزائيــة 

ملائمــة لضــان الامتثــال ومواجهــة الحــالات المحتملــة للتجــاوزات ذات الطابــع الجرمــي؛ حيــث يعتــر أمــرا 

حيويــا حــر المخالفــات المرتكبــة والجــزاء المناســب لهــا والآليــات المســطرية ذات الصلــة، كــا يتعــن إجــراء 

تعديــات جوهريــة عــى مقتضيــات القانــون الجنــائي الخاصــة بتجريــم الحصــول غــر المــروع عــى الفوائــد، 

في اتجــاه الملاءمــة مــع مطلــب الاتفاقيــة الأمميــة لمكافحــة الفســاد بتجريــم إســاءة اســتغلال الوظائــف، مــن 

خــال الانفتــاح إيجابيــا عــى التشريعــات المعــاصرة التــي عملــت عــى التوطــن الجنــائي لصــور متعــددة مــن 

الامتيــازات والمنافــع والفوائــد والمصالــح التــي يمكــن أن يجنيهــا الموظــف العمومــي بشــكل غــر مــروع مــن 

خــال إســاءته اســتغلال وظيفتــه، ســواء كانــت موجهــة لذاتــه، أو للأغيــار؛ أشــخاصا طبيعيــن أو معنويــن، مثل 

الشـركات والمنظام�ت السياس��ية أو أي كياــن آخرــ؛ بم��ا يوف�ـر للق�ـاضي الجن�ـائي مســاحة تشريعيــة مهمــة لتنزيــل 

تجريــم التحصيــل غــر القانــوني وغــر المــروع للفوائــد عــى أرضيــة مؤطَّــرة بمبــدأ النصيــة وشرعيــة العقــاب. 

ــة  ــة وزجري ــة احترازي ــاره آلي ــروع، باعتب ــر الم ــراء غ ــم الإث ــة بتجري ــانة الجنائي ــز الترس ــة إلى تعزي بالإضاف

لتطويــق ومحــاصرة الزيــادات الكبــرة الطارئــة في ثــروات بعــض المســؤولين والناتجــة في معظــم الأحيــان عــن 

صــور متنوعــة مــن تحصيــل الفوائــد والمنافــع وإســاءة اســتغلال الوظائــف.

أهمية الإطار التشريعي العام 

“يشــر بعــض الخــراء إلى أن التشريعــات الشــاملة والقائمــة بذاتهــا قــد تعــزز المعرفــة بالقانــون، مــا يســهل 

ترويجــه عــى الحكومــات وأربــاب العمــل. كــا يتيــح هــذا النهــج تطبيــق القواعــد والإجــراءات نفســها 

ــن  ــدة قوان ــتند إلى ع ــي يس ــج تجزيئ ــاد نه ــن اعت ــدلا م ــاص ب ــام والخ ــن الع ــن في القطاع ــى العامل ع

مختلفــة كثــرا مــا لا تنطبــق إلا عــى بعــض الموظفــن وعــى الكشــف عــن أنــواع معينــة مــن المخالفــات".  

تنــص التوصيــة 32 مــن المبــادئ المــوصى بهــا مــن طــرف منظمــة الشــفافية الدوليــة فيــا يخــص التشريعات 

المتعلقــة بالإبــاغ عــن المخالفــات عــى مــا يــي: “تشريعــات مخصصــة، لضــان اليقــن والوضــوح والتطبيــق 

ــل التشريعــات القائمــة بذاتهــا عــى النهــج التجزيئــي أو القطاعــي." الســلس للإطــار، تفُضَّ

ــال  ــدة في مج ــي بشــأن الممارســات الجي ــل مرجع ــة الفســاد، دلي ــم المتحــدة لمكافح ــة الأم ــر: اتفاقي )ينظ

ــة، 2017، ص51(   ــدرات والجريم ــي بالمخ ــدة المعن ــم المتح ــب الأم ــن، مكت ــة المبلغ حماي
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أولا- محور المعالجة والتحقق والتصحيح والتسوية 	

1- توضيح أهداف مكافحة تنازع المصالح وتحديد وتدقيق مفهومه 	

يشــكل إرســاء منظومــة تشريعيــة لتأطــر ومكافحــة تنــازع المصالــح نقلــة نوعيــة في مجــال تدبــر الشــأن العــام 

تحتــاج إلى اســتنهاض المحيــط العــام للتجــاوب بفعاليــة مــع مضامينهــا وغاياتهــا. لأجــل ذلــك، يعتــر مطلبــا 

مهــا إدراجُ مقتــى قانــوني في المدخــل يســطر بوضــوح الأهــداف المتوخــاة، ضمانا للانخــراط التلقــائي والإيجابي 

المطلــوب في هــذا المجــال؛ حيــث يعتــر مناســبا جــدا التنصيــص عــى الأهــداف الوقائيــة والضبطيــة مــن قبيــل 

ــة في  ــة والثق ــف العمومي ــة للوظائ ــة النزيه ــة الأداء والممارس ــة المســؤوليات وحماي ــة ممارس ــوض بحكام النه

المرفــق العــام، وحمايــة مصداقيــة الديمقراطيــة التمثيليــة والعمليــة الانتخابيــة المنبثقــة عنهــا، وتحصــن نظافــة 

الذمــم الماليــة للمســؤولين المعنيــن، بإخضاعهــا للمراقبــة والضبــط لأجــل تصحيحهــا وتفــادي ارتكابهــا.

 ويبقــى الهــدف الجوهــري الــذي يتعــن عــى هــذا التشريــع أن يعمــل عــى إبــرازه متمثــا في إدراج منظومــة 

ــق  ــاة عــى عات ــح ملق ــي تصب ــة الت ــة والائتماني ــوم المســؤولية التعاقدي ــح ضمــن مفه ــازع المصال مكافحــة تن

الموظــف العمومــي عنــد تســلمه لمهامــه الوظيفيــة أو الانتدابيــة، والتــي تخولــه، دون غــره، أصنافــا متعــددة 

مــن الضمانــات والحمايــات، وترُتــب عليــه بالمقابــل، دون غــره، أنواعــا محــددة مــن الالتزامــات والمســؤوليات، 

والتــي ينــدرج ضمنهــا خضوعُــه، عــر مختلــف محطــات مســاره المهنــي، للضوابــط القانونيــة التــي تحــول دون 

ــة لهــذه  ــار القانوني ــك، بتحمــل التبعــات والآث ــه، تبعــا لذل ــر المصلحــة العامــة بمصالحــه الخاصــة، وإلزامُ تأث

الضوابــط. 

وبخصــوص المفهــوم المقــرح لتنــازع المصالــح، يظــل التعريــف المســتنبط مــن تكامــل التعريفــات المعتمــدة 

ــازع  ــة لتن ــة المكون ــية الثلاث ــات الأساس ــتيعابه الوضعي ــاد لاس ــرا بالاعت ــا جدي ــال، مقترح ــذا المج ــا في ه دولي

ــف كالآتي: ــة التعري ــث يمكــن صياغ ــح49 ؛ حي المصال

تنــازع المصالــح هــو كل حالــة يكــون فيهــا للموظــف العــام مصلحــة ماديــة أو معنويــة تتعــارض أو يحتمــل 

أن تتعــارض مــع مــا تقتضيــه وظيفتــه مــن نزاهــة واســتقلال وحيــاد وحفــاظ عــى المــال العــام، ســواء كانــت 

تلــك المصلحــة تهمــه شــخصيا أو تهــم أحــد أفــراد أسرتــه أو أصدقائــه المقربــن أو خصومــه أو أحــد الأشــخاص 

التــي يرتبــط بهــا.

2- التحديد الهادف للفئات الخاضعة والأشخاص الملزمين 	

ــا  ــح مدخــا مه ــازع المصال ــة مكافحــة تن يشــكل الحــر الموضوعــي للائحــة الأشــخاص الخاضعــن لمنظوم

ــع توســيع لائحــة الملزمــن عــى  ــم اســتحضار وق ــث مــن المه ــة المنشــودة؛ حي لاســتهداف النجاعــة والفعالي

فعاليــة التشريــع، ومراعــاة التناســب بــن حجــم المصرحــن ومــوارد وقــدرات والإمكانــات الماديــة والبشريــة 

والتكنولوجيــة المتاحــة للهيئــة التــي ســتضطلع بصلاحيــة تلقــي التصريحــات والتتبــع والتحقق وإقــرار إجراءات 

التصحيــح والتســوية وترتيــب الجــزاء عنــد الاقتضــاء.

49 - هي الوضعيات التي تمت الإشارة إليها فيما سبق كالآتي:

- الوضعية التي يغُلِّب فيها الموظف العام بشكل فعلي مصلحته الخاصة على المصلحة العامة، مع ما يستتبعها من تحصيل غير مشروع لمنافع مادية أو معنوية 

للمعني بالأمر أو لغيره؛

- الوضعية التي يكون فيها الموظف العام في مواجهة حالات مهنية تتنازع فيها مصالحه الخاصة مع المصلحة العامة، سواء كانت هذه الحالات مما يستدعي اتخاذ 

قرارات أو المساهمة في اتخاذها أو التدخل بأي شكل للتأثير فيها؛

- الوضعية التي يوجد فيها الموظف العام في إحدى الحالات المحظورة التي قد تؤدي إلى تنازع المصالح.
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ــع  ــي، م ــف العموم ــع للموظ ــوم الموس ــوني المفه ــص القان ــد الن ــب أن يعتم ــن المناس ــاس، م ــذا الأس ــى ه ع

اســتحضار معياريــن أساســيين؛ معيــار التطابــق مــع لائحــة الأشــخاص الملزمــن بالتصريــح الإجبــاري بالممتلكات، 

ومعيــار التنصيــص عــى مبــدأ المرونــة، بالإضافــة أو الحــذف، وبفتــح إمكانيــة إلــزام أشــخاص آخريــن، بطلــب 

مــن الهيئــات والمؤسســات الوطنيــة، عــى اعتبــار أن تنــازع المصالــح، وإن كانــت انعكاســاته وخطورتــه تتفــاوت 

باختــاف المناصــب والمســؤوليات، فــإن إمكانيــة الوقــوع فيــه تبقــى قائمــة لــدى أي موظــف يمتلــك صلاحيــة 

أو ســلطة معينــة قابلــة لأن يسُــاء اســتعمالها واســتغلالها لتحقيــق مصالــح خاصــة.

وبخصــوص الأشــخاص الملحقــن، مــن المهــم الاســتفادة مــن التشريعــات الدوليــة في إدراج الأبنــاء ســواء أبنــاء 

الشــخص المعنــي أو أبنــاء الزوجــة والأشــخاص المتكفــل بهــم والــزوج والأقــارب مــن الدرجــة الرابعة والأشــخاص 

الذيــن تربطهــم بالمعنــي بالأمــر علاقــة صداقــة حميمــة والكيانــات الخاصــة أو الأشــخاص الاعتباريــن الذيــن 

تربطهــم بالمعنــي بالأمــر أو بأحــد أفــراد عائلتــه علاقــة عمــل أو علاقــة مهنيــة والأشــخاص الذيــن تربطهــم 

بالمعنــي بالأمــر مســألة خلافيــة معلقــة أو عــداوة مفتوحــة أو دائنيــة أو مديونيــة. 

3- رصد لائحة للمحظورات  	

يشــكل تحديــد لائحــة المحظــورات إجــراء وقائيــا لمنــع الوقــوع في تنــازع المصالــح؛ بمــا يســتدعي انــراف النص 

العــام إلى رصــد هــذه المحظــورات، لضــان تصريفهــا في النصــوص الخاصــة حســب طبيعــة المهــام والمســؤوليات 

المنوطــة بــكل فئــة مــن الفئــات المعنيــة والترخيصــات التــي يمكــن أن يســمح بهــا في حــالات محــددة.

وتتعلــق أهــم هــذه المحظــورات بحــالات التنــافي، الجمــع بــن الوظيفــة العموميــة وممارســة أي نشــاط مهنــي 

ــة إلى  ــر أو إدارة المنشــآت الخاصــة الهادف ــزة تســيير أو تدب أو تجــاري في القطــاع الخــاص، المشــاركة في أجه

الحصــول عــى ربــح، ممارســة وظيفــة لــدى دولــة أخــرى أو وظيفــة لــدى المنظــات الدوليــة الحكوميــة أو 

ــاك أســهم وحصــص في شركات  ــركات الخاصــة، امت ــة لل ــاكل التســيير والمداول ــة هي ــة، عضوي غــر الحكومي

خاضعــة لرقابتــه أو تابعــة لــه بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر.

4- استشراف لائحة معلوماتية غير حصرية حول مختلف وضعيات تنازع المصالح 	

وتتجــى أهميــة هــذه اللائحــة في توفــر أرضيــة عمليــة مرجعيــة للجهــة المكلفــة ولمســؤولي المرافــق العموميــة 

ــا في إذكاء  ــة. كــا تتحقــق أهميته ــف الممارســات ذات الصل ــم مــن استكشــاف ورصــد وتكيي ــة، تُكِّنه المعني

ــة  ــذ الحيط ــد أخ ــة قص ــتهم المهني ــم في ممارس ــد تصادفه ــي ق ــات الت ــن بالوضعي ــائر الملزم ــدى س ــي ل الوع

والحــذر مــن الوقــوع فيهــا.

ــة، لضــان توطــن  ــات المعني ــة والقطاع ــة المكلف ــن الهيئ ــداد هــذه اللائحــة بتنســيق ب ــم إع ــن أن يت ويتع

الوضعيــات النابعــة مــن خصوصيــات الممارســة الفعليــة لــكل قطــاع، مــع الســهر عــى تحيينهــا بالتزامــن مــع 

تطــور الممارســة، والعمــل عــى توســيع دائــرة العلــم بهــا في إطــار برامــج للتوعيــة والتنويــر، ورصــد آليــات 

رمزيــة لضــان الالتــزام بتجنبهــا وعــدم الوقــوع فيهــا.

ــة المســتخلصة مــن  ــات الآتي ــذا الخصــوص، يمكــن اســتعراض الوضعي ــة به ــات المعياري ــع المواصف وتفاعــا م

ــة50:  ــة ذات الصل ــات الدولي ــتقراء التشريع اس

50 - تنظر الورقة التوجيهية حول الإطار القانوني لتنازع المصالح التي أعدتها السيدة نجاة زغودي في إطار اللجنة المشتركة بين القطاعات المحدثة لهذا الغرض لدى 

قطاع إصلاح الإدارة، دجنبر 2020. 
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لائحة لنماذج الوضعيات المتنوعة لتنازع المصالح

المشاركة في المداولة أو أخذ القرار أو التصويت بخصوص أي موضوع له فيه مصلحة خاصة. 

ــة أو  ــوم في مناقش ــس العم ــيوخ أو مجل ــس الش ــو في مجل ــاني كعض ــب برلم ــة أو كات ــر دول ــر أو وزي ــاركة وزي مش
ــه. ــق ب ــت عــى أي مســألة تتعل تصوي

اتخــاذ قــرار أو المشــاركة في اتخــاذ قــرار في ممارســة مهــام المنصــب إذا كان يعلــم أو يجــب أن يعلــم بشــكل معقــول 
أنــه عنــد اتخــاذ هــذا القــرار يمكــن أن يكــون في حالــة تنــازع المصالــح.

اســتغلال منصبــه أو عملــه لتحقيــق منفعــة لــه أو لغــره أو اســتغلال نفــوذه ليســهل لغــره الحصــول عــى منفعــة 

أو معاملــة متميــزة.

التصرف بطريقة تؤدي إلى الحصول على ميزة غير عادلة من المنصب السابق. 

منح معاملة تفضيلية لشخص أو منظمة على حساب شخص آخر أو منظمة أخرى. 

اقــراض أمــوال أو الحصــول عــى تســهيل ائتــاني أو الــراء بالتقســيط إلا وفقــا لمعــدلات وشروط العائــد الســائدة 

في الســوق ودون الحصــول عــى أيــة مزايــا إضافيــة. 

القيام بأي عمل مما يمكن أن يعد استغلالا للمعلومات التي كان يوفرها المنصب أو الوظيفة السابقة. 

اســتخدام المعلومــات التــي تــم الحصــول عليهــا بصفتــه صاحــب منصــب عــام والتــي لا يمكــن للعمــوم الوصــول 

إليهــا مــن أجــل تعزيــز أو الســعي إلى تعزيــز مصلحتــه الشــخصية أو مصالــح قريــب. 

قبــول هدايــا أو منافــع لفائدتــه أو لفائــدة أي شــخص ذاتي أو معنــوي لــه ارتبــاط بــه، تؤثــر أو مــن شــأنها أن تؤثــر 

علـى الأداء الموضوع�ـي والنزي�ـه والمحاي�ـد للواجب�ـات المهني�ـة.  

التعاقد أثناء ممارسة المهام بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية. 

الشراء بشكل مباشر أو غير مباشر لأسهم أو حصص في شركات أو مشروعات تجارية أو زيادة حصته فيها. 

تعامــل وحــدات الجهــاز الإداري للدولــة التــي يــرف عليهــا المســؤول الحكومــي مــع أي شركــة أو مؤسســة تكــون 

لــه مصلحــة فيهــا. 

أن تكــون لــه أو لأبنائــه القــر حصــة في أي شركــة أو مؤسســة أو عمــل يهــدف إلى الربــح ويتصــل بجهــة عملــه 

بطريقــة مبــاشرة.

أن يكــون أي وزيــر أو وزيــر دولــة أو كاتــب برلمــاني طرفــا عــن علــم في أي عقــد مــع أي كيــان مــن كيانــات القطــاع 

العــام يتلقــى بموجبــه أي منفعــة.

أن يقوم بالأعمال التجارية أو التعاقدية مع المؤسسة التي سبق له أن تولى فيها وظيفته.
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5- تعيين الجهة المختصة بتدبير آليات الوقاية من تنازع المصالح والصلاحيات المخولة لها 	 

تشــدد المواصفــات المعياريــة عــى ضرورة اضطــاع هيئــة عموميــة بتلقــي وتتبــع ومراقبــة التصاريــح بالمصالــح 

والتحقــق مــن الحــالات المحتملــة لتنــازع المصالــح، مــع تخويلهــا المــوارد الكافيــة للنهــوض بهــذه الصلاحيــات، 

لضــان اضطلاعهــا بالنجاعــة المطلوبــة بهــذه المهمــة51.  وكــذا اعتــاد جــزاءات مناســبة لمواجهــة الإخــالات 

بالواجبــات المطلوبــة في هــذا المجــال.

ويجــب التذكــر بهــذا الخصــوص، بــأن المنتظــم الــدولي في شرحــه للاتفاقيــة الأمميــة لمكافحــة الفســاد يؤكــد 

عــى ضرورة تخصيــص هيئــة أو هيئــات للتحــري عــن تنــازع المصالــح والحصــول عــى كل المعلومــات اللازمــة 

ــال  ــات الملائمــة في حــال عــدم الامتث ــه، مــع تنصيــص التشريعــات عــى العقوب ــال حدوث ــق باحت ــا يتعل في

ــات  ــوق وواجب ــة بحق ــة المتصل ــة وشروط الخدم ــد التنظيمي ــص القواع ــذا تنصي ــح، وك ــازع المصال ــة تن لأنظم

ــة في هــذا الشــأن52.  الموظفــن العموميــن عــى تدابــر تأديبيــة ملائمــة وفعّال

وتميــل المواصفــات المعياريــة، كــا ســبق توضيحــه، إلى إســناد هــذه المهــام إلى مؤسســات وهيئــات مكافحــة 

ــات  ــتقلالية والصلاحي ــى الاس ــد ع ــع التأكي ــات، م ــان الأخلاقي ــة أو لج ــات الوقاي ــة أو هيئ ــاد المتخصص الفس

الواضحــة في هــذا الشــأن.

توافقــا مــع هــذه المواصفــات المعياريــة، تبقــى الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا، 

ــا، لحــالات  ــال الفســاد المشــمول بتدخله ــم اســتيعاب أفع ــة والمكافحــة، وبِحك ــا في الوقاي ــارا لصلاحياته اعتب

ــح.  ــازع المصال ــر الشــمولي والمندمــج لتن ــا للتدب ــا وقانوني ــة عملي ــةَ المؤهل ــح53،  الجه ــازع المصال تن

ــن  ــق م ــاتٍ واضحــة في التحــري والتحق ــة صلاحي ــع المنتظــر للهيئ ــند التشري ــم أن يسُ ــن المه ــك، م لأجــل ذل

الحــالات المحتملــة التــي تحــال عليهــا أو تصــل إلى علمهــا عــر قنــوات التشــي أو التبليــغ المفتوحــة لديهــا، 

ســواء أمــام المعنيــن أو غيرهــم مــن الأشــخاص الذاتيــن أو الاعتباريــن طبقــا لمقتضيــات القانــون رقــم 46.19، 

ويمنحهــا آليــات إلزاميــة لضــان الامتثــال لقواعــد المعالجــة والتســوية، ويخولهــا الحــق في طلــب تصريحــات 

ــة وفي الحصــول عــى المســتندات  ــات المختلف ــد البيان ــن، والوصــول إلى قواع ــح مــن الأشــخاص المعني بالمصال

ــة  ــا المنشــئة للمســؤولية الجنائي ــة القضاي ــة وفي إحال والإيضاحــات، وكــذا الحــق في إقــرار الإجــراءات التأديبي

ــة  ــة التعــاون والتنســيق المؤســي مــع مختلــف الجهــات المعني ــة، فضــا عــن صلاحي عــى الجهــات القضائي

بهــدف ضــان تكامــل جهــود ســائر المعنيــن في تســهيل عملهــا في التتبــع والتحقيــق، دون إغفــال الصلاحيــات 

ذات الصلــة بتطويــر سياســات تنــازع المصالــح، ومراقبــة التنفيــذ، وتوفــر التوجيــه والتدريــب وزيــادة الوعــي، 

وتقديــم التوصيــات بشــأن الحــالات المرصــودة. 

http://www.conflits-interets.fr-  51  ينظر أيضا، الدليل التقني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ص26-25.

52 - الدليل التقني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ص26-25.

53 - تنص المادة 3 من القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على ما يلي: يقصد بالفساد في مفهوم هذا القانون، إحدى 

الجرائم المنصوص عليها في الفرعين الثالث والرابع من الباب الثالث من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي، وكل جريمة من جرائم الفساد 

الأخرى المنصوص عليها في تشريعات خاصة.

كما تندرج في مفهوم الفساد المخالفات الإدارية والمالية المشار إليها في الفصل 36 من الدستور، والتي تستوجب، حسب الحالة، إما عقوبة إدارية أو مالية إذا تعلق 

الأمر بمخالفة ذات طبيعة مهنية أو تحريك مسطرة المتابعة الجنائية إذا تعلق الأمر بمخالفات تكتسي طابعا جرميا، وكل ذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 

31 أدناه، ولا سيما الفقرتين الأخيرتين منها، وكذا طبقا لما تنص عليه النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
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وتثبيتــا لممارســة الهيئــة لصلاحياتهــا في هــذا الشــأن وفقــا لمبــادئ الحكامــة وإعطــاء الحســاب، يتعــن التنصيــص 

القانــوني عــى مبــدأ إحاطــة الــرأي العــام علــا بمــا رصدتــه الهيئــة مــن حــالات، ومــا اتخذتــه مــن قــرارات، 

وبالمعلومــات حــول مــدى احــرام الضوابــط المعتمــدة لتأطــر الوضعيــات وتســويتها، وبالعراقيــل التــي واجهتهــا 

في الاضطــاع بهــذه المهــام والإكراهــات التــي تشــوب التطبيــق الناجــع للقانــون. 

6- اعتماد آليات لتأطير ومعالجة وضعيات تنازع المصالح 	

توافقــا مــع المواصفــات المعياريــة المعتمــدة، تتمحــور الآليــات التــي يتعــن أن ينــص عليهــا التشريــع المنتظــر 

إقــراره في هــذا الشــأن حــول الجوانــب التاليــة:

أ- التصريح بالمصالح: 	
مــن المهــم الإشــارة إلى أن الــدول التــي اختــارت إجباريــة التصريــح المســبق بالمصالــح لــدى هيئــات مكافحــة 
ــن أو  ــبة التعي ــه بمناس ــن تقديم ــذي يتع ــح الأولي ال ــرار بالتصري ــدأ الإق ــدت مب ــا، اعتم ــا يماثله ــاد أو م الفس
ــح،  ــازع المصال ــراد وكشــف حــالات تن ــح الأف ــع تطــور مصال ــذي يشــكل نقطــة الانطــاق في تتب الانتخــاب وال
والتصريــح التجديــدي الــذي يقــدم أثنــاء ممارســة المهــام لمراقبــة التغــرات التــي يمكــن أن تطــرأ عــى مصالــح 
الملزمــن، والتصريــح النهــائي الــذي يقــدم بعــد نهايــة المهــام، بالإضافــة إلى إلــزام الأشــخاص المعنيــن بتقديــم 
تصريــح تكميــي لفــرات معينــة بعــد نهايــة المهــام، بهــدف إبقــاء إمكانيــة اكتشــاف حــالات تنــازع المصالــح 

الخاصــة بالترحــال مــن القطــاع العــام إلى القطــاع الخــاص.
مقابــل هــذا الاختيــار، اتجهــت دول أخــرى إلى الاكتفــاء بمبــدأ إجباريــة التصريــح بالمصالــح فقــط بعــد المطالبــة 
بــه مــن طــرف الجهــة المختصــة قصــد تعميــق البحــث والتحقــق مــن الوضعيــات المحتملــة لتنــازع المصالــح 

المعروضــة عليهــا.
ومعلــوم أن مــن شــأن اعتــاد الاختيــار الأول، بالنظــر لصعوبــة الفصــل بــن الممتلــكات والمصالــح، أن يفتــح 
أمــام نفــس الأشــخاص الملزمــن تقريبــا قناتــن للتصريــح؛ التصريــح بالمصالح لــدى الهيئــة والتصريــح بالممتلكات 
لــدى المجلــس الأعــى للحســابات؛ بمــا يرتــب عبئــا غــر مستســاغ عــى هــؤلاء الملزمــن، فضــا عــا قــد تفــي 
ــح  ــازع المصال ــة لتن ــدات أمــام مســاطر معالجــة وتســوية الحــالات المحتمل ــة مــن تعقي ــه هــذه الازدواجي إلي

الممكــن عرضهــا عــى الهيئــة.    
تفاديــا لذلــك، وتجاوبــا مــع مقومــات البنيــان المؤســي والقانــوني الوطنــي، يسُتحســن اعتــاد الاختيار الذي ســارت 
فيــه بعــض الــدول والقائــم عــى تفــادي التصريــح النمطــي المحــدد مســبقا لتصريــح الأشــخاص الملزمــن بمصالحهم، 
مقابــل مبادرتهــم بالتصريــح بشــكل تلقــائي، عنــد الاقتضاء، وكــذا امتثالهــم للتصريح عند الحاجــة بطلب مــن الإدارة 

المعنيــة أو الهيئــة المكلفــة بتدبــر حــالات التنــازع، وذلــك لغايــات التحقــق والمعالجة عنــد الاقتضاء.
وفي جميــع الأحــوال، يتعــن أن يعكــس التصريــح المطلــوب بالمصالــح مختلــفَ الأنشــطة المهنيــة والاستشــارية 
والانتدابيــة والتطوعيــة وغيرهــا مــن المعلومــات والمعطيــات التــي يمكــن أن تســاهم في الكشــف عــن حــالات 

تنــازع المصالــح؛ حيــث يمكــن إجــالا التنصيــص القانــوني عــى المصالــح التاليــة:
• الأنشطة المهنية الممارسة خلال وقبل التعيين أو الانتخاب؛

• الأنشطة الاستشارية الممارسة خلال وقبل التعيين أو الانتخاب؛
• العضويــة في مجالــس الإدارة أو المشــاركة في إدارة وتســيير الهيئــات الإداريــة للمؤسســات العموميــة  أو 

الخاصــة، الممارســة خــال وقبــل التعيــن أو الانتخــاب؛
• الحيازات أو المصالح المالية المباشرة في الشركات في تاريخ التعيين أو الانتخاب؛

• الوظائف التطوعية التي يحتمل أن تؤدي إلى تنازع في المصالح؛
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• المهام الانتخابية الممارسة خلال وقبل التعيين أو الانتخاب؛
• النزاعات الإدارية والقضائية التي يحتمل أن تؤدي إلى تنازع في المصالح؛

• الديون المدين بها للأغيار54. 
ــرف  ــن ط ــة م ــق والمقروئي ــمولية والتدقي ــات الش ــا لمتطلب ــح، وتوخي ــح بالمصال ــتمارة التصري ــوص اس وبخص
الأشــخاص الملزمــن، يتوجــب إقــرار مبــدأ التعبئــة والتدبــر المعلوميــاتي لهــذه الاســتمارة، مــع الحــرص عــى 
اعتــاد معايــر التبســيط واليــر في التــاس المعلومــات، وتوخــي النجاعــة والتــوازن بــن إلــزام المــرح بوضــع 

معلومــات كافيــة وصحيحــة، وبــن عــدم إرهاقــه وإثقــال كاهلــه بتفاصيــل غــر ذات جــدوى. 

ــمح  ــي تس ــة الت ــات الإلكتروني ــف الدعام ــى توظي ــص ع ــن التنصي ــة، يتع ــتلزمات النجاع ــتحضارا لمس واس

ــدأ  ــى مب ــد ع ــع التأكي ــة، م ــات الورقي ــى الدعام ــات ع ــداع التصريح ــتبعاد إي ــد، دون اس ــن بع ــال ع بالإرس

"وثوقيــة" الإرســال عــر آليــة التوقيــع الإلكــروني أو البطاقــة الوطنيــة الإلكترونيــة وكــذا اســتعمال بروتوكــول 

ــة. ــة وموثوق ــة آمن مشــفر يســمح بالإرســال بطريق

ــي  ــع الأوتوماتي ــان التقاط ــع ض ــل م ــة والتحلي ــة في المعالج ــات التكنولوجي ــف الآلي ــب توظي ــا يتوج ك

ــع والتحقــق مــن الحــالات، وكــذا  ــة المكلفــة بالتتب ــا والهيئ ــدى الجهــة المــرح لديه ــرة ل للمعلومــات المتوف

ــرى. ــات الأخ ــدى الإدارات والهيئ ــرة ل ــات المتوف ــد المعطي ــع قواع ــي م ــع الأوتوماتي التقاط

ب- الإشعار بتنازع المصالح 	

يشــكل الإشــعار بتنــازع المصالــح إجــراء وقائيــا أساســيا اعتمدتــه كل التشريعــات لمعالجــة الوضعيــات التــي 

تكــون فيهــا ممارســة الموظــف لإحــدى الوظائــف متنازعــةً مــع كلِّ أو بعــض مصالحــه الشــخصية؛ بمــا يقتــي 

إعــادة تعيينــه في وظائــف أخــرى أو إلزامــه بالتخــي عــن مصالحــه الشــخصية موضــوع التنــازع، وذلــك حســب 

الحــالات. لذلــك يتعــن أن ينــص التشريــع عــى إلــزام الأشــخاص المعنيــن الذيــن يوجــدون في هــذه الوضعيــات 

بالإشــعار بهــا لــدى الســلطة الرئاســية لتســويتها وفــق مــا هــو موضــح، وكــذا لــدى الجهــة التــي ســيعهد إليهــا 

بتدبــر نظــام الوقايــة مــن تنــازع المصالــح قصــد التتبــع وضــان التنفيــذ، وعنــد الاقتضــاء، لإيجــاد الحلــول 

المناســبة بخصــوص الحــالات المحتملــة لعــدم التوافــق.

ج- الامتناع 	
يــؤشر مبــدأ الامتنــاع عــى المنســوب العــالي للتشــبع بقيــم التجــرد والحيــاد المطلــوب في الموظــف العمومــي؛ 

حيــث يعــر الشــخص المعنــي، بشــكل طوعــي، عــن الامتنــاع عــن اتخــاذ القــرار أو المشــاركة في اتخــاذه إذا كان 

ــه. متعلقــا بــأي إجــراء يرتبــط بمصلحــة خاصــة تهمُّ

نظــرا لأهميــة هــذه الآليــة الوقائيــة، يتوجــب أن يحيطهــا التشريــع بمقتضيــات تنــص عــى حــق الأشــخاص 

المعنيــن في القيــام بالتصريــح بالامتنــاع لــدى الســلطة الرئاســية التــي ينتمــون إليهــا، مــع تحديــد المســطرة 

المتعــن إعمالهــا لهــذا الغــرض عــى مســتوى أجــل التصريــح بالامتنــاع وكيفيتــه، وكــذا الاحــرازات الواجــب 

ــام بالمهــام أو الهــروب مــن بعــض  اســتحضارها حتــى لا يتحــول هــذا الامتنــاع إلى ذريعــة للتنصــل مــن القي

المســؤوليات. كــا يجــب التنصيــص عــى إخبــار الهيئــة المختصة، بحــالات الامتنــاع الرائجــة بالمرافــق العمومية، 

وبحــق اللجــوء إليهــا مــن طــرف المعنيــن لتســوية النزاعــات المحتملــة بهــذا الخصــوص.

بالمقابــل، يتعــن إفســاح المجــال أمــام بعــض الأطــراف المعنيــة ببعــض قــرارات الإدارة أو عقودهــا، للمطالبــة 

54- ينظر بهذا الخصوص: نجاة زغودي، مرجع سابق.
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ــن  ــج ع ــل النات ــرر المحتم ــة الت ــى خلفي ــرارات، ع ــذه الق ــاذ ه ــاركة في اتخ ــن المش ــف م ــة كل موظ بتنحي

وضعيــات أو علاقــات مُثبَتــة يؤكــد المعنــي بالأمــر أن مــن شــأنها المســاس بحيــاد وموضوعيــة الموظــف المعنــي.

د- ضبــط الانتقــال مــن القطــاع الخــاص إلى القطــاع العــام والعكــس، مــن خــال إخضــاع هــذا الانتقال  	

إلى ضوابــط محــددة وواضحــة، يمكــن أن ترقــى إلى منــع الشــخص المعنــي لمــدة معينــة مــن ممارســة مجموعــة 

مــن الصلاحيــات التــي تنــدرج ضمــن مســؤولياته ومهامــه، كاتخــاذ إجــراءات إداريــة، أو القيــام بــالإشراف، أو 

المراقبــة، أو التتبــع، أو اتخــاذ قــرارات عقابيــة، أو إبــرام عقــود.

هـــ- إرســاء قــود احترازيــة لمــا بعــد الوظيفــة، مــن خــال التفاعــل الموضوعــي مــع بعــض المواصفــات  	

المعياريــة المعتمــدة في هــذا المجــال، والمتمثلــة بشــكل خــاص في:

ــخاص  ــل الأش ــن أن يمث ــام، م ــدة ع ــة، ولم ــة العام ــل في الخدم ــن العم ــف ع ــذي توق ــخص ال ــع الش • من

ــا؛ ــة له ــاكل التابع ــرة أو في الهي ــر م ــا آخ ــل فيه ــي عم ــة الت ــة أو الهيئ ــن في المؤسس ــن أو الاعتباري الذاتي

• منــع الشــخص الــذي أنهــى عملــه الوظيفــي لمــدة عــام مــن إبــرام المعامــات مــع المؤسســة التــي كان يعمــل 

؛ بها

• منــع الموظفــن العموميــن الذيــن اضطلعــوا بحكــم وظائفهــم بمهــام رقابيــة عــى الهيــاكل والمؤسســات 

ــة  ــك المهم ــاء تل ــخ انته ــن تاري ــدة خمــس ســنوات م ــع هــذه المنشــآت لم ــة، العمــل م والمنشــآت العام

الرقابيــة.

و- إجراءات مواكبة لضمان الانخراط ونفاذ الإجراءات 	

عــاوة عــى تدابــر المعالجــة والتســوية المذكــورة أعــاه، مــن المهــم أن ينــص التشريــع المنتظــر عــى الأدوار 

التــي ينبغــي أن تضطلــع بهــا المرافــق العموميــة والهيئــة المكلفــة عــى مســتوى التأكــد مــن اتخــاذ المعنيــن 

بالأمــر للترتيبــات الضروريــة لإنهــاء التنــازع المحتمــل أو التدخــل لإنهائــه أو توجيــه إرشــادات وتوجيهــات بهــذا 

ــات إرشــادية تقــدم توضيحــات وشروحــا حــول  ــة بإعــداد آلي ــة المعني الخصــوص. كــا يتعــن اضطــاع الهيئ

الوضعيــات التــي تســتدعي الإشــعار أو الامتنــاع، وإرســاء منصــات إلكترونيــة تضــع رهــن إشــارة المعنيــن نمــاذج 

التصريــح والإشــعار والامتنــاع القابلــة للتعبئــة إلكترونيــا، وتضــع رهــن إشــارة المشــتكين والمبلغــن، مــن فئــة 

المعنيــن وغيرهــم، نمــاذج مدققــة للتشــي والتبليــغ وفــق الضوابــط القانونيــة والأخلاقيــة المطلوبــة.

7- إقرار العلنية وإتاحة المعلومات المتعلقة بوضعيات تنازع المصالح 	

لا شــك أن ترســيخ مبــدأ علنيــة التصريــح بالمصالــح وإتاحــة المعلومــات المتعلقــة بوضعيــات تنــازع المصالــح 

وبآليــات تســويتها، وإحاطــة الــرأي العــام علــا بعمــل الهيئــة المكلفــة، يشــكل معيــارا مهــا لتحصــن مجــال 

ممارســة الوظائــف، وتعزيــز الالتــزام، وضــان انخــراط الــرأي العــام في مســار تتبــع هــذه المنظومــة والمســاهمة 

في تجويــد فعاليتهــا، وتثبيــت شــفافية الممارســة في هــذا المجــال الدقيــق.

وإذا كانــت التشريعــات الدوليــة المتعلقــة بالتصريــح بالممتلــكات، تؤكــد عــى هــذا المبــدأ مــن مداخــل متعددة 

ــات محــددة، أو  ــكلي أو الجــزئي، أو حــر الاطــاع عــى تصريحــات فئ ــن ضــان حــق الاطــاع  ال ــراوح ب ت

اعتــاد النــر، ســواء كليــا أو جزئيــا أو فئويــا، فــإن المطلــوب بالنســبة لتنــازع المصالــح هــو التفاعــل إيجابيــا 

مــع مبــدأ العلنيــة باعتبــاره الضامــن الأســاس لقيــاس منســوب التشــبع بمبــدأ المســؤولية التعاقديــة والائتمانيــة 

ــه  ــر قبول ــث يعت ــة؛ حي ــة أو الانتدابي ــه الوظيفي ــد تســلمه لمهام ــي عن ــق الموظــف العموم ــاة عــى عات الملق
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لهــذه المهــام بمثابــة موافقــة ضمنيــة عــى خضوعــه للقواعــد الخاصــة التــي تضعــه في مركــز قانــوني يوفــر لــه 

ضمانــات خاصــة، ويرُتــب عليــه بالمقابــل التزامــات وواجبــات خاصــة، والتــي مــن بينهــا إجبــاره عــى التصريــح 

بمصالحــه وقبولــه المبــدئي لإمكانيــة نــره تبعــا لاختيــار المــرع ووفــق الكيفيــات التــي يحددهــا القانــون.

والأمــر الأكيــد أن الوضــع الاعتبــاري للأشــخاص الملزمــن بتنــازع المصالــح يدُرجهــم ضمــن فئــة محــددة ائتمنهــا 

المجتمــع عــى تدبــر المرفــق العــام بمقتــى مســؤولية تعاقديــة تشُــكل فيهــا المصالــح والمنافــع بنــدا أساســيا 

ضمــن بنودهــا؛ بمــا يكُســبها، بالتبعيــة، صفــة العموميــة التــي تجعــل كل حلقــات المســؤولية التعاقديــة منــاطَ 

مراقبــة ومســاءلة وتتبــع مــن طــرف المجتمــع، الأمــر الــذي يمــر عــر إتاحــة المعلومــات المتعلقــة بالأشــخاص 

الملزمــن وبالتصريحــات بالمصالــح التــي أدلــوا بهــا.

ــة  ــل الهيئ ــا بعم ــام عل ــرأي الع ــة ال ــدأ إحاط ــى مب ــوني ع ــص القان ــب التنصي ــق، يتوج ــس المنطل ــن نف وم

ــا التــي أحيلــت عليهــا، وبالوضعيــات التــي  المكلفــة، وبالشــكايات والتبليغــات التــي توصلــت بهــا، وبالقضاي

ــكل المعلومــات  ــا، وب ــي واجهته ــل الت ــا، وبالعراقي ــي اعتمدته ــات الت ــا أو قامــت بتســويتها، وبالعقوب عالجته

ــح، بمــا يســاهم في رفــع منســوب الوعــي الجماعــي بهــذا الســلوك  ــازع المصال ــات تن ــر وضعي المتعلقــة بتدب

ــة.  ــذه الآف ــة له ــات المناهضــة المجتمعي ــن، وإذكاء آلي ــدى المعني ــة ل ــردع الذاتي ــدرات ال ــز ق لتعزي

ثانيا- محور الضبط ورصد المخالفات والمعاقبة عليها 	

ــذا  ــدة في ه ــط المعتم ــال للضواب ــان الامتث ــة لض ــة ملائم ــة جزائي ــاد منظوم ــور اعت ــذا المح ــتهدف ه ويس

المجــال، مــن جهــة، ومواجهــة الحــالات المحتملــة للتجــاوزات ذات الطابــع الجرمــي المتمثلــة في قيــام قرائــن 

ــة. ــد، مــن جهــة ثاني عــى حصــول غــر مــروع عــى منافــع أو فوائ

ــازع  ــة تن ــر ومعالج ــا لتأط ــوص عليه ــط المنص ــة الضواب ــى مخالف ــبة ع ــزاءات مناس ــب ج 1- ترتي 	
المصالــح 

ــوصي  ــح، ت ــازع المصال ــات تن ــر وضعي ــة وتأط ــا لمعالج ــوص عليه ــط المنص ــال بالضواب ــالات الإخ ــة ح لمواجه

المواصفــات المعياريــة بإقــرار جــزاءات تضمــن التناســب بــن العقوبــات التأديبيــة أو الماليــة أو الإداريــة، وبــن 

المخالفــات المرتكبــة، واعتــاد جــزاءات قابلــة للتنفيــذ وللمعاينــة مــن طــرف ســائر الملزمــن ومن طــرف المجتمع.

وفــق هــذا التوجــه، مــن الوجيــه التنصيــص عــى مقتضيــات تعتمــد مبــدأ تناســب الجــزاء المقــرر مــع المخالفــة 

ــة  ــه الإصلاحي ــزاء لوظيفت ــق الج ــل بتحقي ــاب، والكفي ــة للعق ــة الإقناعي ــن للقيم ــاره الضام ــة، باعتب المرتكب

والوقائيــة والردعيــة، وتراعــي ضرورة حــر الجــزاء في الأشــخاص الذيــن تثبــت مســؤوليتهم عــن المخالفــات 

ــاء أو  ــاركة أو الإخف ــاهمة أو المش ــالات المس ــتحضار ح ــع اس ــاب"، م ــخصية العق ــدأ "ش ــا لمب ــة تحقيق المرتكب

الاســتفادة، كــا تراعــي التجــاوب مــع مبــدأ "الحرمــان مــن بعــض الحقــوق"، بمــا فيهــا إســقاط الأهليــة لتــولي 

المناصــب العموميــة أو الانتدابيــة أو تــولي المناصــب في المنشــآت المملوكــة كليــا أو جزئيــا للدولــة، مــع التأكيــد 

ــائي والإصلاحــي والردعــي، خاصــة بالنســبة  ــدوره الوق ــات ل ــدأ نــر العقوب ــة التنصيــص عــى مب عــى أهمي

لممارســة المســؤوليات العموميــة والانتدابيــة.

عــى هــذا الأســاس، يجــدر التنصيــص عــى عقوبــات تأديبيــة أو إداريــة أو ماليــة تتناســب مــع المخالفــات التــي 

قــد تشــمل التصريــح خــارج الأجــل المطلــوب أو عــدم الامتثــال للتصريــح بالمصالــح أو عــدم الإشــعار بتنــازع 

المصالــح أو عــدم التصريــح بالامتنــاع أو عــدم اتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات لمواجهــة المخالفــات المذكــورة، كما 

يتعــن التفكــر في الصيغــة القانونيــة المناســبة لإقــرار العقوبــة المتعلقــة بإلغــاء القــرارات الناتجــة عــن حــالات 
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تنــازع المصالــح، خاصــة عندمــا تكــون هــذه القــرارات مُرتِّبــةً لآثــار اقتصاديــة أو اجتماعيــة، كــا لــو تعلــق 

الأمــر بعقــد أو صفقــة أو مــا شــابههما55. 

2- المعالجة الجنائية لحالات التغليب الفعلي للمصلحة الخاصة على المصلحة العامة 	
إذا كان المــرع المغــربي لم يقــرر لحــد الآن أي جــزاءات عقابيــة عــى تنــازع المصالــح مكتفيــا بوضــع بعــض 
ــذا  ــة له ــل جــرَّم النتيجــة الإجرامي ــه بالمقاب ــازع، فإن ــة دون حصــول هــذا التن ــة للحيلول المحظــورات القانوني
ــة؛ حيــث عاقــب كل موظــف عمومــي أخــذ أو  ــل الموظفــن لمنافــع غــر قانوني ــة في تحصي الســلوك والمتمثل
تلقــى أيــة فائــدة في عقــد، أو دلالــة، أو مؤسســة، أو اســتغلال مبــاشر يتــولى إدارتــه أو الإشراف عليــه، كليــا أو 

جزئيــا، أثنــاء ارتكابــه الفعــل، ســواء قــام بذلــك صراحــة، أو بعمــل صــوري، أو بواســطة غــره56 . 
وتعُــرَّف هــذه الجريمــة بأنهــا جريمــة التربُّــح مــن المهــام والمســؤوليات العامــة التــي يزاولهــا الموظــف العمومي؛ 
ــات والقــرارات  ــك عــر مختلــف التصرف حيــث يســتغل مركــزه الوظيفــي لتغليــب مصالحــه الشــخصية، وذل

التــي يســعى مــن خلالهــا إلى تحقيــق مكاســب ذاتيــة، قــد تكــون ماديــة أو معنويــة. 
وإذا كانــت مختلــف التشريعــات الدوليــة تجــرم التحصيــل غــر المــروع للفوائــد والمنافــع بمقتضيــات تســمح 
بتوطــن مختلــف صــور هــذه الفوائــد، بمــا يضمــن نجاعة هــذا التجريــم ويوفــر أمام القــاضي الجنائي مســاحات 
مهمــة لإنــزال العقــاب عــى وضعيــات متنوعــة لهــذا التحصيــل غــر المــروع، فــإن المــرع الجنــائي المغــربي 

ظــل قــاصرا عــن مجــاراة التطــور الــذي عرفــه التشريــع الجنــائي الــدولي في هــذا المجــال.
فقــد ســار التشريــع الــدولي في اتجــاه اعتبــار الصــورة المثــى لجريمــة تحصيــل فوائــد غــر قانونيــة متحققــةً 
بالنشــاط الــذي يتوخــى منــه الجــانى الحصــول عــى ربــح أو منفعــة مــن أعــال الوظيفــة ســواء كان ذلــك 
لنفســه أو لغــره، مــع عــدم اســتلزام تحقيــق نتيجــة بــل تكفــي محاولــة الحصــول عــى الفائــدة أو الربــح. 
والاكتفــاء بالمحاولــة في هــذه الجريمــة هــو التوجــه الــذي ســار فيــه التشريــع المــري في تجريمــه لفعــل التربــح 
مــن أعــال الوظيفــة، حــن أكــد عــى أن هــذه الجريمــة تتحقــق بحصــول الموظــف أو محاولــة حصولــه لنفســه 

أو لغــره بــدون وجــه حــق عــى ربــح أو منفعــة مــن عمــل مــن أعــال وظيفتــه57.  
ــة أو  ــة المادي ــل المنفع ــة تحصي ــت إلى أن جريم ــض الفرنســية حــن ذهب ــةُ النق ــت مقصــودَه محكم ــا تبَنَّ ك
ــار للحصــول عــى منفعــة  ــا اعتب ــة دونم ــة تتحقــق بمجــرد توجــه الإرادة إلى إســاءة اســتغلال الوظيف المعنوي
ــة  ــوط المادي ــج الخي ــي نس ــل يكف ــة ب ــي للعملي ــاز الفع ــم الإنج ــه لا يه ــى أن ــا ع ــدة أيض ــخصية58،  مؤك ش

ــع خاصــة59 . ــل مناف ــر إلى تحصي ــي بالأم ــا المعن ــن خلاله ــع م ــي يتطل ــة الت والقانوني

55 - على سبيل الاستئناس، يرُتب القانون الفرنسي على عدم القيام بالتصريح بالمصالح أو عدم الامتثال لقرارات السلطة العليا لشفافية الحياة العامة عقوبة حبسية 

تصل إلى سنة حبسا وغرامة مالية محددة في خمسة عشر ألف )15.000( أورو.

أما القانون المصري، فيرتب على جريمة تنازع المصالح عقوبة حبسية أو مالية لا تقل عن العائد الذي تحقق من هذا التضارب أو بإحدى هاتين العقوبتين إضافة إلى رد 

العائد والعزل من الوظيفة. 

في حين يرتب عليها القانون الكويتي عقوبة حبسية لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس وغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف )3000( دينار، مع رد العائد من هذا 

التضارب والعزل من الوظيفة وإلغاء الإجراء المتخذ في ظل هذا التضارب. كما رتب على المستفيد من هذه الوضعية نصف العقوبة المقررة للجاني الأصلي.

أما المشرع الجزائري فقد عاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 50.000 دينار جزائري إلى 200.000 دج.

56 - م245 من م.ق.ج المغربي. جدير بالإشارة إلى أن مقتضيات هذه المادة تظل قاصرة عن تغطية مختلف مظاهر المنافع والمصالح الخاصة التي يمكن تحقيقها، 

انطلاقا من كون الفعل المعاقب عليه في القانون الجنائي مرتبط فقط بالعقود والسمسرة وتسيير المؤسسة أو أي استغلال مباشر يشرف عليه أو يتولى إدارته أو كلف 

بتسيير عملية دفع أو إجراء تصفية بشأنها، مع العلم أن تضارب المصالح يتجاوز هذه الحالات، فضلا عن اقتصار التجريم لهذا النوع من التضارب على القطاع العام 

دون أن يشمل القطاع الخاص والمهن الحرة.

57 - تنص المادة 115 من قانون العقوبات المصري على أن كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره بدون وجه حق على 

ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة

.Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 juin 2000, 99-86.871 - 58

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 2002, 02-81.581 - 59
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ــام هــذه الجريمــة يتحقــق بمجــرد إســاءة اســتغلال الوظيفــة، لأنهــا تعتــر هــي منــاط   وهكــذا يتبــن أن قي

تجريــم هــذا الفعــل؛ إذ لا عــرة بتحصيــل الفائــدة أو عــدم تحصيلهــا إذا تأثــر القــرار الإداري بمصلحــة شــخصية 

وأسُِءَ بالتــالي اســتغلال الوظيفــة60. 

ــق الموظــف  ــى حــر تحقي ــد ع ــد أك ــة، ق ــق النتيج ــب تحقي ــر مطل ــائي، تحــت تأث وإذا كان المــرع الجن

لفوائــد غــر قانونيــة، عــى تحصيلهــا لنفســه كركــن لقيــام هــذه الجريمــة، فقــدْ فاَتـَـهُ أن تمكــن الموظــف لغــره 

مــن تحقيــق فوائــد غــر قانونيــة يشــكل صــورة مســتجيبة للهــدف العــام لهــذه الجريمــة والمتمثــل في إســاءة 

اســتغلال الوظيفــة

ــة لمكافحــة  ــة الأممي ــة ومــع الاتفاقي ولا يتجــاوب المــرع المغــربي بهــذا الخصــوص مــع المواصفــات المعياري

الفســاد التــي أكــدت عــى أن الفوائــد المحصلــة قــد تكــون أيضــا موجهــة للأغيــار ســواء كانــوا أشــخاصا ذاتيــن 

أو معنويــن 61، وهــو الاختيــار الــذي تبنتــه مختلــف التشريعــات الدوليــة بالنســبة لهــذه الجريمــة.

وقــد كان حريــا بالمــرع الجنــائي في هــذا الصــدد أن يعمــل عــى مراجعــة الفصــل 542 مــن القانــون الجنــائي 

بالتنصيــص عــى إدراج تحصيــل الفوائــد غــر القانونيــة للأغيــار كإحــدى صــور هــذه الجريمــة، ليــس فقــط مــن 

زاويــة التماثــل مــع تشريعــات الــدول الأخــرى، ولكــن مــن بــاب تحقيــق الانســجام التشريعــي عــى الأقــل مــع 

بعــض المقتضيــات القانونيــة الخاصــة ذات الصلــة التــي تحيــل، بالنســبة للجــزاء، عــى هــذا الفصــل62. 

ــى  ــق هــذا المقت ــة لمكافحــة الفســاد يســتدعي تدقي ــة الأممي ــع الاتفاقي ــاؤم م ــب الت ــإن مطل ــر، ف وللتذك

ــار محتملــن للاســتفادة مــن تحصيــل فوائــد  ــار؛ أشــخاصا طبيعيــن أو معنويــن، كأغي بالتنصيــص عــى الأغي

غــر قانونيــة، لأن هــذه الاتفاقيــة تعتــر أن المزايــا والامتيــازات المحققــة مــن هــذه الجريمــة يمكــن أن تكــون 

ــان آخــر63 . ــل الــركات والمنظــات السياســية أو أي كي موجهــة إلى أشــخاص ذاتيــن أو معنويــن مث

ووفــق نفــس التوجــه الرامــي إلى التــاؤم مــع المواصفــات المعياريــة، كان حريــا بالمــرع الجنــائي، مــن منظــور 

النجاعــة التشريعيــة، أن ينــص عــى تسريــب المعلومــات المتميــزة التــي يحقــق بهــا الموظــف منافــع لنفســه أو 

لغــره كإحــدى صــور جريمــة تحصيــل فوائــد غــر قانونيــة.

60 - رغم أن المقتضيات العامة للقانون الجنائي المغربي تعَْتبَِ محاولة ارتكاب الجناية كالجناية التامة التي يعاقب عليها بهذه الصفة إذا لم يتم توقيف تنفيذها أو 

لم يحصل الأثر المتوخى منها إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها، إلا أن النجاعة التشريعية والتجاوب مع توجهات التشريعات المتقدمة في تجريم هذا السلوك 

يقتضيان النص على تجريم المحاولة كإحدى صور الركن المادي لهذه الجريمة، تحقيقا لمبدأ اكتمال هذه الجريمة بمجرد إساءة استغلال الوظيفة باعتبارها مناط تجريم 

هذا الفعل كما سبقت الإشارة إلى ذلك.

61  - تنظر المادة 19 من ا.أ.م.ف.

62 - يكفينا في هذا الإطار أن نشير إلى أن القوانين التنظيمية الخاصة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات تمنع على كل عضو من أعضائها أن يربط مصالح 

خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو 

شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو 

التوريدات أو الخدمات أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد متعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع 

المصالح سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.

ورغم أن القوانين التنظيمية المتضمنة لهذه المقتضيات تنص على المسطرة القضائية المتعين اتخاذها لإصدار العقوبة التأديبية المتعلقة بالعزل في حق مرتكبي هذه 

الأفعال، إلا أنها أحالت جَزاءَها الجنائي على مقتضيات الفصل 245 من القانون الجنائي، علما بأن هذا الفصل لا ينص على تحصيل الفوائد للأغيار سواء كانوا أزواجا 

أو أصولا أو فروعا، الأمر الذي يشكل تصادما مع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخاب وثغرة ينبغي العمل على تجاوزها. )تنظر: المادة 68 من ظ.ش رقم 83-15-1 

الصادر في 7 يوليوز 2015 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والمادة 66 من ظ.ش رقم 1-15-84 الصادر في 7 يوليوز 2015 بتنفيذ القانون 

التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والمادة 65 من ظ.ش رقم 1-15-85 الصادر في 7 يوليوز 2015 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق 

بالجماعات: ج.ر عدد 6380 بتاريخ 23 يوليوز 2015.(

63 - تنص المادة 19 المتعلقة بسوء استغلال الوظائف على ما يلي: تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرمّ تعمد 

موظف عمومي إساءة استغلال وظائفه أو موقعه، أي قيامه أو عدم قيامه بفعل ما، لدى الاضطلاع بوظائفه، بغرض الحصول على مزية غير مستحقة لصالحه هو أو 

لصالح شخص أو كيان آخر، مما يشكل انتهاكا للقوانين. ينظر أيضا الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ص: 105.
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ومعلــوم أن تسريــب المعلومــات المتميــزة يشــكل تجســيدا مكشــوفا لجريمــة تحصيــل الفوائــد غــر القانونيــة، 

ــخاص أو  ــة لأش ــاع امتيازي ــق أوض ــا، بخل ــا وتميزه ــر إلى أهميته ــمح، بالنظ ــات تس ــاء معلوم ــم إفش ــه يه لأن

مؤسســات، بمــا يشُــكل فوائــد يجنيهــا الموظــف الــذي تتــاح لــه فرصــة الاطــاع عليهــا، ســواء لنفســه أو لغــره64.  

ولعــل مــا يدعــم مطلــب التنصيــص عــى "تسريــب المعلومــات" كإحــدى صــور جريمــة تحصيــل فوائــد غــر 

قانونيــة، التوجــه الــذي ســار فيــه المــرع الجنــائي عندمــا ارتقــى بهــذا الســلوك الإجرامــي إلى مســتوى الأفعــال 

ــذا  ــة ه ــوا إلى مواكب ــائي مدع ــل المــرع الجن ــذي يجع ــر ال ــوال65،  الأم ــل الأم ــة غس ــة لجريم ــة المكون الأصلي

الإجــراء بعمــل مماثــل عــى مســتوى جريمــة تحصيــل فوائــد غــر قانونيــة. 

ولتكويــن رؤيــة ناضجــة عــن أبعــاد التجريــم الــدولي للتحصيــل غــر المــروع للفوائــد، نــورد في هــذا الجــدول 

ملخصــات مركــزة لمجموعــة مــن الاجتهــادات التــي انتقيناهــا مــن أحــكام محكمــة النقــض الفرنســية، والتــي 

تــرز التعامــل الصــارم مــع هــذه الجريمــة، لمــا تنطــوي عليــه مــن تهديــد للمصالــح العامــة، ولقيــم النزاهــة 

وتكافــؤ الفــرص والتنافــس الشريــف، فضــا عــا توفــره مــن فــرص الإثــراء غــر المــروع لمرتكبيهــا:

64 - ينظر تعريف المعلومات المتميزة في المادة 42 من قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛ حيث جاء ضمن هذا التعريف أن هذه المعلومات تتمثل في: الحصول، 

أثناء مزاولة المهنة أو القيام بالمهام، على معلومات متميزة يتم استخدامها لإنجاز أو المساعدة على إنجاز واحدة أو أكثر من العمليات في السوق، سواء كان ذلك 

بصورة مباشرة أو بواسطة شخص آخر. كما تتمثل في إطلاع الغير خارج الإطار العادي للمهنة أو للمهام على معلومات متميزة تتعلق بالسير التقني أو التجاري أو المالي 

للشخص الصادرة عنه الأسهم أو بآفاق تطور قيمة منقولة ما زال الجمهور يجهلها ويمكن أن تؤثر على قرار المستثمر.

65 - ينص الفصل 574.2 من القانون الجنائي على ما يلي: يسري التعريف الوارد في الفصل 574.1 أعلاه )يقصد تعريف جريمة غسل الأموال( على الجرائم التالية ولو 

ارتكبت خارج المغرب:

- ........؛

- الحصول أثناء مزاولة مهنة أو القيام بمهمة على معلومات متميزة واستخدامها لإنجاز أو المساعدة عمدا على إنجاز عملية أو أكثر في السوق.
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مرجع القرارملخص قرار محكمة النقض

 مشــاركة المنتخبــن في مــداولات منحــت دعــا ماليــا لجمعيــات ذات

ــا لقيــام جنحــة  نفــع عــام يتولــون رئاســتها بشــكل تطوعــي، اعتــر موجب

ــد ــروع للفوائ ــر الم ــل غ .التحصي

Cour de cassation, criminelle, 

Chambre criminelle, 22 oc-

tobre 2008, 08-82.068

جريمــة التحصيــل غــر المــروع للمنافــع تتحقــق بمجــرد توجــه الإرادة 

إلى إســاءة اســتغلال الوظيفــة دونمــا اعتبــار للحصــول عــى هــذه 

ــع.  المناف

Cour de Cassation, Chambre 

criminelle, du 21 juin 2000, 

99-86.871

ــام ــها للقي ــي يرأس ــة الت ــن الجماع ــن م ــة موظف ــدة لثلاث ــتقدام العم  اس

ــا ــر موجب ــه الخاصــة، يعت ــة والإصــاح في إحــدى ممتلكات ــال الصيان  بأع

ــد ــروع للفوائ ــر الم ــل غ ــة التحصي .لجنح

Cour de cassation, criminelle, 

Chambre criminelle, 7 mars 

2012, 11-81.918

 منــح العمــدة لمقاولــة يمتلكهــا أحــد إخــوان مستشــار جماعــي، أشــغالا غــر

ــن طــرف ــر م ــة موضــوع هــذه الأشــغال، اعتُ ــا في الصفق  منصــوص عليه

.محكمــة النقــض موجبــا لقيــام جنحــة التحصيــل غــر المــروع للفوائــد

Cour de cassation, criminelle, 

Chambre criminelle, 29 juin 

2011, 10-87.498

ــد ــرف أح ــن ط ــداء رأي م ــرد إب ــر مج ــي اعت ــائي الفرن ــاد القض  الاجته

ــي ــات الت ــدى الجمعي ــة لإح ــاعدات مالي ــح مس ــوص من ــن، بخص  المنتخب

ــاذ ــاركة في اتخ ــا، دون المش ــيا داخله ــوا رئيس ــب عض ــذا المنتخ ــر ه  يعت

ــة ــر قانوني ــع غ ــذ مناف ــة أخ ــرار، جريم  الق

Cour de cassation, Chambre 

criminelle, 9 février 2011, 10-

82.988

ــارض ــدم تع ــم ع ــق رغ ــع تتحق ــروع للمناف ــر الم ــل غ ــة التحصي  جريم

 المصلحــة الشــخصية المحققــة مــع المصلحــة العامــة للجماعــة؛ يتعلــق الأمر

ــروط ــه ال ــرت في ــذي توف ــل للعمــدة ال ــة بمقاب ــة جماعي ــت قطع  بتفوي

 المطلوبــة للتفويــت، ولكــن المحكمــة اعتــرت حضــوره المــداولات الخاصــة

.بهــذا التفويــت موجبــا لقيــام جنحــة التحصيــل غــر المــروع للمنافــع

Cour de cassation, criminelle, 

Chambre criminelle, 19 mars 

2008, 07-84.288
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خلاصة عامة
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خلاصة عامة

ــة  ــة مصداقي ــة بزعزع ــه ذات الصل ــح وتداعيات ــازع المصال ــورة تن ــاع، أولا، بخط ــة الاقتن ــذه الدراس ــخ ه ترس
المؤسســات وتعميــق فجــوة انعــدام الثقــة في الممارســة المؤسســية بشــكل عــام، وثانيــا بــرورة تجنيــد الآليــات 
القانونيــة المناســبة مــع مــد جســور التعــاون المؤســي لمحــاصرة هــذه الآفــة بالوقايــة والمنــع والزجــر، وثالثــا، 
بوجاهــة التفاعــل الإيجــابي والاســتفادة مــن التجــارب الدوليــة التــي راكمــت رصيــدا متميــزا في هــذا المجــال.

ولعــل التجــارب الدوليــة المهمــة التــي تــم عــى أساســها اســتخلاص المواصفــات المعياريــة، بِقــدر مــا تعطــي 

الانطبــاع بارتبــاط تنــازع المصالــح بالمعطيــات الداخليــة وبالخصوصيــات المحليــة لــكل بلــد، بِقــدر مــا تفُصــح 

عــن تقاطعــات وثوابــت مشــركة تمنــح فرصــا موضوعيــة للاغــراف منهــا والاســتفادة منهــا في تدعيــم التشريــع 

الوطنــي في هــذا المجــال.

مــن منطلــق هــذا الاقتنــاع، انــرف مجهــود هــذه الدراســة إلى الاســتثمار الأمثــل لهــذه الثوابــت المشــركة التــي 

تجــد تجلياتهــا بشــكل خــاص في التحديــد الواضــح والمدقــق للمفهــوم، وفي إرســاء آليــات تأطــر هــذا الســلوك 

ــع وإيجــاد  ــة والتتب ــازع، وفي المراقب ــام المشــوبة بالتن ــة المه ــاع عــن مزاول ــح والامتن ــدأ التصري ــت مب عــر تثبي

ــدى المواطنــن  ــه، ول ــن لتِجََنُّب ــدى ســائر المعني التســويات الملائمــة، وفي رفــع الوعــي بمظاهــر هــذا الســلوك ل

للتبليــغ عنــه تمهيــدا لمعالجتــه أو زجــره. 

وَلي الــذي تــم طرحــه بتوافــق تــام مــع الســياق  ومــن الأكيــد أن مــن شــأن التنزيــل المناســب لهــذا المشــرك الــدُّ

القانــوني والمؤســي الوطنــي، أن يســمح بوضــع لبنــات صلبــة في درب تحقيــق الأهــداف الكــرى التــي يســعى 

التشريــع المقــرح في هــذا البــاب إلى بلوغهــا، والتــي يحَْدونــا، كــا يحــدو المنتظــمَ الــدولي، تطلــع واحــد نحوهــا؛ 

وهــي الأهــداف التــي يمكــن إيجازهــا فيــا يــي:

• ضمان حياد واستقلالية القرارات المتخذة من طرف الموظفين بالمفهوم العام للموظف العمومي،

• تحصين سلوك سائر العاملين إزاء إغراءات الاستفادة والانتفاع والمصلحة، 

• ضمان مبدأ تكافؤ الفرص أمام سائر المتعاملين مع المرفق العمومي،

• ضمان عدم قيام الموظف، بعد مغادرته للوظيفة، باستغلال معلوماته أو معارفه أو علاقاته الوظيفية.

لأجــل ذلــك، تعتــر الهيئــة أن انخــراط تشريعنــا الوطنــي في هــذا المســار يعتــر مطلبــا حتميــا لمواجهــة تنــازع 

المصالــح بــأدوات قــادرة عــى إحــداث الأثــر الوقــائي والردعــي المطلــوب؛ بمــا يضمــن لهــا تحقيــق متطلبــات 

"التنبيــه" و"التحذيــر" و"التوعيــة" لــدى ســائر المعنيــن، ويوفــر لجهــود الوقايــة من الفســاد ومكافحتــه ضمانات 

قويــة للاشــتغال والتأثــر، والقــدرة عــى احتــواء مختلــف ســلوكات الانحــراف المرتبطــة بتنــازع المصالــح.
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الملحقات
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 ملحق 1
أهم المرجعيات المعتمدة في الدراسة

OCDE

- Recommandation du Conseil sur les lignes directrices pour la gestion de conflits d'intérêts 

dans le service public : 2022

- إدارة تضارب المصالح في القطاع العام - مجموعة أدوات: 2005

- توصية المجلس بشأن المبادئ التوجيهية لإدارة تضارب المصالح في الخدمة العامة: 2002

ــارب  ــة وتج ــة الاقتصادي ــاون والتنمي ــة التع ــادات منظم ــة - إرش ــة العام ــح في الخدم ــارب المصال - إدارة تض

الــدول: 2003

SENAT direction de l’initiative parlementaire et des délégations

- Note sur La prévention, le contrôle et les sanctions du conflit d’intérêts : Allemagne – Es-

pagne – Italie – Royaume-Uni : 2011

Transparency international

 - Déclaration d’intérêts, de patrimoine et de dettes : mécanismes de contrôle, transparence

et sanctions

مركز النزاهة في قطاع الدفاع: أدلة الحوكمة الرشيدة:

- معالجة تضارب المصالح في القطاع العام: 2015

مجلــس أوروبــا: الدعــم الإقليمــي مــن أجــل تعزيــز حقــوق الانســان وســيادة القانــون والديمقراطيــة في منطقة 

جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط: برنامــج الجنــوب: مــروع للترويــج للحوكمــة الرشــيدة: مكافحــة الفســاد 

SNAC وغســيل الأمــوال

- بحث فني: تحليل مقارن لنظام تضارب المصالح مع توصيات للنظام المغربي، غشت 2022

لجنة وزراء مجلس أوروبا 

R (2000) : 2000 1 التوصية رقم -

البنك الدولي 

- تضارب المصالح - أوروبا وآسيا الوسطى: 2000

الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة

- دراسة حول تضارب المصالح في التشريع المغربي: 2012

نجاة زغودي

ــة  ــح: إعــداد الســيدة نجــاة زغــودي في إطــار اللجن ــازع المصال - الورقــة التوجيهيــة حــول الإطــار القانــوني لتن

ــر 2020. ــدى قطــاع إصــاح الإدارة، دجن ــة لهــذا الغــرض ل ــن القطاعــات المحدث المشــركة ب

Présentations : atelier du 7 et 8 décembre 2012 : (ICPC, SIGMA, OCDE)

 - Assessment of Conflict of Interest Policies and Practices: A Comparative Review : Manuel

Villoria University Rey Juan Carlos, Spain
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 - Conflict of Interest Laws, Policies and Trends in Poland : Patrycja J. Suwaj : Bialystok School

of Public Administration, Poland

- la politique de la gestion des conflits d'intérêts en Lituanie : Remigijus Rekerta Ex-pré-

sident de la Haute-Commission d'Éthique Juriste de Cabinet d'avocats Judickien, Greicius et 

Partenaires, JUREX

 - Les conflits d’intérêt des hommes politiques et des hauts fonctionnaires en Espagne : M.

Jorge Villarino Conseiller Juridique Congrès des Députés (Espagne)

- اختصــاص المحاكــم الماليــة في ميــدات التأديــب المتعلــق بالميزانيــة والشــؤون الماليــة: إبراهيــم بــن بــه، رئيــس 

غرفــة التأديــب المتعلــق بالميزانيــة والشــؤون الماليــة

   - Synthèse & recommandations : Mohamed Khalid Laaraichi, Secrétaire Général Instance

Centrale de Prévention de la Corruption
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 ملحق 2
نظرة شمولية حول المقتضيات التشريعية الوطنية ذات الصلة بتنازع المصالح

	

أولا- القطاع العـام 	

النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والأنظمة الخاصة 	

•  منــع الموظــف العمومــي مــن مزاولــة، بصفــة مهنيــة، أي نشــاط حــر أو تابــع للقطــاع الخــاص يــدر 

عليــه دخــا كيفــا كانــت طبيعتــه، تحــت طائلــة المتابعــة التأديبيــة؛

•  إلــزام الموظــف العمومــي بالتصريــح لإدارتــه بالمهنــة أو النشــاط الاعتيــادي الــذي يزاوله زوجــه الموظف 

في القطــاع الخــاص، مــع إلزامــه باتخــاذ التدابــر اللازمة للمحافظــة على مصالــح الإدارة؛

•  منــع الموظــف العمومــي مــن مبــاشرة أيــة مصالــح مبــاشرة أو غــر مبــاشرة في مقاولــة موضوعــة تحــت 

مراقبــة الإدارة أو المصلحــة التــي ينتمــي إليهــا أو عــى اتصــال بهــا.

النظام الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية 	

•  عــدم إمكانيــة تعيــن أو إبقــاء الأعــوان الممارســن مهــام الســلطة في مناصبهــم بإقليــم أو عمالــة تــزاول 

فيهــا أزواجهــم نشــاطا يــدر فائــدة مــع منعهــم مــن اقتنــاء عقــارات أو تشــييد عــارات بــدون ترخيــص 

مــن وزيــر الداخليــة..

النظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة

•  إخضــاع رجــال القــوات المســاعدة للتشريــع العــام المتعلــق بالجمــع بــن المناصــب والخاصــة بموظفــي الدولــة 

المرسمين.

النظام الأساسي لرجال القضاء 	

•  منع الهيئة القضائية من ممارسة كل نشاط سياسي وكذا كل موقف يكتسي صبغة سياسية؛

•  منع القضاة من مباشرة، ولو بصفة عرضية، نشاطا أيا كان نوعه بأجر أو بدونه؛

•  تصريــح القــاضي إذا كان زوجــه يمــارس نشــاطا خاصــا يــدر عليــه نفعــا لاتخــاذ التدابــر اللازمــة للحفــاظ 

عــى اســتقلال القضــاء وكرامتــه. وتتبــع نفــس المســطرة إذا كان قــاض أو زوجــه يملــك في مقاولــة مصالــح 

مــن شــأنها أن تمــس بالمهمــة المنوطــة بــه.

•  تجريح القاضي في الحالات التالية:

• إذا كانت له أو لزوجه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع المعروض عليه؛

• وجود قرابة أو مصاهرة بينه وبين زوجه مع أحد الأطراف؛

• وجــود دعــوة قضائيــة قائمــة أو منتهيــة منــذ أقــل مــن ســنتين بينــه وبــن زوجــه أو أصولهــا أو 

فروعهــا وبــن أحــد الأطــراف؛

• وجود دائنية أو مديونية بين القاضي وأحد الأطراف في النزاع؛

• تقديم القاضي لاستشارة أو مرافعة أو شهادة في النزاع أو كان طرفا فيه أو نظر فيه كحكم؛

• النيابة القانونية للقاضي لأحد الأطراف؛

• وجود علاقة التبعية بين القاضي أو زوجه وبين أحد الأطراف أو زوجه؛
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• الصداقة أو العداوة الثابتة بين القاضي وأحد الأطراف.

•  منــع قضــاة المحاكــم الماليــة مــن أي نشــاط خــاص أو عمــل يجعلهــم في وضعيــة التبعيــة أو أن 

تكــون لهــم شــخصيا أو بواســطة الغــر مصالــح في جهــاز خاضــع لرقابتــه.

الهيئة الدبلوماسية 	

•  منــع زوج العــون الدبلومــاسي والقنصــي العامــل بالخــارج مــن مزاولــة، في بلــد الاعتــاد، أي نشــاط 

ــة والتعــاون؛ ــر الشــؤون الخارجي خــاص، إلا بعــد الموافقــة المســبقة مــن طــرف وزي

•  منــع الأعــوان الدبلوماســيين والقنصلــن قبــول هبــات أو امتيــازات شــخصية مــن حكومــات أو هيئــات 

أجنبيــة ذات صبغــة عموميــة، كانــت أو خاصــة؛

مستخدمو الصحة 	

•  منع مستخدمي المراكز الاستشفائية من مزاولة أي نشاط حر كيفما كان نوعه يدر عليهم ربحا؛ 

•  التصريــح لمديريــة المركــز الاستشــفائي بالنشــاط الحــر لــزوج المســتخدم، قصــد اتخــاذ التدابــر اللازمــة 

للمحافظــة عــى مصلحــة الإدارة؛

ــزام أطبــاء الأســنان بعــدم الجمــع بــن طبيــب الأســنان الخبــر وطبيــب الأســنان المعالــج بالنســبة  •  إل

للمريــض الواحــد؛ والمنــع مــن القيــام بخــرة تهــم مصالحــه الشــخصية أو مصالــح عملائــه أو أصدقائــه أو 

أقاربــه أو مجموعــة تســتعين بخدمتــه، أو مزاولــة أي نشــاط يتنــافى والكرامــة المهنيــة؛

ــة  ــة وجراحــي الأســنان بالمستشــفيات، مــن تقــاضي أي ــاء والجراحــن والإحيائيــن والصيادل ــع الأطب •  من

منــح أخــرى غــر المنــح المنصــوص عليهــا قانونــا.

أعوان التكوين المهني وإنعاش الشغل 	

•  منــع أعــوان مكتــب التكويــن المهنــي وإنعــاش الشــغل مــن ممارســة أي نشــاط خصــوصي يــدر عليهــم 

مدخــولا كيفــا كان نوعــه، مــع منعهــم مــن أن تكــون لهــم، مبــاشرة أو بواســطة الغــر أيــة مصلحــة مــن 

شــأنها أن تخــل باســتقلالهم في مؤسســة لهــا اتصــال بالمكتــب.

أعوان المكتب الوطني للسياحة 	

ــة، أي نشــاط خصــوصي  ــي المغــربي للســياحة مــن ممارســة، بصفــة مهني ــب الوطن ــع أعــوان المكت •  من

يــدر عليهــم مدخــولا كيفــا كان نوعــه، مــع منعهــم مــن أن تكــون لهــم مبــاشرة أو بواســطة الغــر أيــة 

مصلحــة مــن شــأنها أن تخــل باســتقلالهم في مؤسســة لهــا اتصــال بالمكتــب.

هيئة التعليم 	

•  منــع ممارســة أنشــطة التعليــم والبحــث والتأطــر أو هــا معــا، خــارج المؤسســات التــي ينتمــي إليهــا 

الأســاتذة الباحثــون إلا بترخيــص مكتــوب مــن رئيــس المؤسســة، مــع منعهــم مــن ممارســة، بصفــة مهنيــة، 

أي نشــاط خــاص بغــرض الربــح.

•  منــع الأســاتذة الباحثــن في الطــب والصيدلــة وطــب الأســنان مــن مزاولــة أنشــطة التدريــس والبحــث 

والتأطــر والتســيير أو العــاج أو هــا معــا، خــارج كلياتهــم إلا بــإذن مكتــوب. كــا يمنــع عليهــم مزاولــة 

أي نشــاط خــاص بهــدف الربــح. 
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المتدخلون في الصفقات 	

•  منع المتدخلين في مساطر إبرام الصفقات العمومية من ربط أية علاقة مع المتنافسين من شأنها أن 

تمس بموضوعيتهم ونزاهتهم؛

•  منع المتدخلين في مساطر إبرام الصفقات العمومية من تمثيل أكثر من متنافس في صفقة واحدة

والي بنك المغرب 	

•  منع والي بنك المغرب أو نائبه أو المدير العام ومديري البنك من العضوية في مجالس الشركات 

التجارية، أو ممارسة أية مهمة في مقاولة تجارية، أو تمثيل الغير أو التعهد على وجه التضامن مع الغير 

إزاء البنك

مؤسسات حماية الحقوق والحريات وهيئات الحكامة الجيدة والتقنين وهيئات أخرى 	

•  إلــزام أعضــاء مجلــس المنافســة بالتصريــح بالمصالــح التــي يتوفــرون عليهــا، والمهــام التــي يزاولونهــا في 

النشــاط الاقتصــادي، وكــذا منعهــم مــن إبــداء رأيهــم في قضيــة تكــون لهــم فيهــا مصلحــة.

•  منــع أعضــاء المجلــس الإداري للهيئــة العليــا للاتصــال الســمعي البــري مــن التوفــر عــى مصالــح في 

منشــأة تابعــة لقطــاع الاتصــال، تحــت طائلــة اعتبارهــم مســتقلين بصفــة تلقائيــة؛

•  إلــزام أعضــاء المجلــس الأعــى للاتصــال الســمعي البــري طيلــة مــدة عضويتهــم وخــال ســنتين مــن 

ــا  ــت فيه ــي يب ــا الت ــي بخصــوص القضاي ــف علن ــاذ أي موق ــن اتخ ــاع ع ــم، بالامتن ــاء مهامه ــخ انته تاري

المجلــس أو ســبق البــت فيهــا؛

•  منــع أعضــاء المجلــس الأعــى الســمعي البــري مــن الجمــع بــن مهامهــم وبــن الانتــداب الانتخــابي 

أو تقلــد منصــب عمومــي، أو منصبــا مأجــورا بإحــدى منشــآت الاتصــال الســمعي البــري طــوال ســنتين 

مــن تاريــخ انتهــاء مهامهــم.

ــة  ــس بصف ــال المجل ــاركة في أع ــن المش ــارج م ــة بالخ ــة المغربي ــس الجالي ــام لمجل ــن الع ــع الأم •  من

استشــارية إذا كان عضــوا فيــه؛

•  منع أعضاء مجلس الجالية المغربية بالخارج في الانتماء إلى أكثر من مجموعة عمل؛

•  فقدان العضوية بسبب التصرفات التي تتنافى مع الالتزامات المتصلة بالمجلس؛

ــأي  ــام ب ــف أو القي ــاذ أي مواق ــن اتخ ــاع ع ــان بالامتن ــوق الإنس ــي لحق ــس الوطن ــاء المجل ــزام أعض • إل

ــم. ــتقلاليتهم ونزاهته ــس باس ــأنها الم ــن ش ــات م تصرف

ــأي  ــام ب ــف أو القي ــاذ أي موق ــن اتخ ــن بمؤسســة الوســيط م ــائر العامل ــع المســؤولين وس ــع جمي •  من

ــة. ــتقلالية المؤسس ــم أو باس ــس بتجرده ــأنه أن يم ــن ش ــل م ــرف أو عم ت

ــع الشــخصي مــع مهــام  ــات ذات الطاب ــة المعطي ــة حماي ــة لمراقب ــة الوطني ــافي مهــام عضــو في اللجن •  تن

متــرف أو مســر أو عضــو مجلــس إدارة أو مديــر عــام وحيــد أو عضــو مجلــس رقابــة شركــة معالجــة 

المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي. إضافــة إلى منــع عضــو اللجنــة الوطنيــة مــن المشــاركة في مداولــة أو 

عمليــات تحقيــق ذات صلــة بهيئــة اكتســب بهــا منفعــة مبــاشرة.

•  تنــافي عضويــة مجلــس الإدارة بالوكالــة الوطنيــة لتقنــن المواصــات مــع كل مصلحــة خاصــة مرتبطــة 

بميــدان تكنولوجيــا المواصــات والإعــام.
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ثانيا- القطاع الخاص 	

المؤسسات المالية والمصرفية والائتمانية 	

•  منــع المــدراء المؤقتــن بمؤسســات الائتــان مــن تملــك العقــارات وســندات المســاهمة إلا بعــد الحصــول 

عــى إذ نمســبق مــن زيــر المــالي؛

•  منــع المــدراء المؤقتــن بمؤسســات الائتــان مــن اقتنــاء أو تفويــت عقــارات أو ســندات مســاهمة إلا 

بــإذن مســبق مــن بنــك المغــرب؛

ــة تكــون  ــس إدارة شرك ــة في مجل ــع مســري أو مســتخدمي إحــدى شركات البورصــة مــن العضوي •  من

ــل أجــرة بالشركــة المذكــورة. ــة المهــام مقاب ســنداتها مســعرة في البورصــة أو مزاول

ــس إدارة  ــة في مجل ــن العضوي ــريها م ــة ومس ــة العام ــخاص المعنوي ــس إدارة الأش ــاء مجال ــع أعض •  من

ــس أســواق الرســاميل؛ مجل

•  صلاحيــة مجلــس أســواق الرســاميل في إصــدار دوريــات تتعلــق بقواعــد الأخــاق المهنيــة، تمنــع تعــارض 

المصالــح والحــرص عــى التقيــد بمبــادئ الإنصــاف والشــفافية ونزاهــة الســوق.

•  المنــع مــن المشــاركة في مجلــس الإدارة للتصويــت عــى قــرار حــول تضــارب المصالــح لمســر أو عــدة 

مســرين لشركــة يمثلونهــا قانونــا، مــع إلزامهــم بالتصريــح بوضعيــة تضــارب المصالــح؛

ــا  ــس بم ــف معــروض عــى المجل ــن معالجــة أي مل ــس أســواق الرســاميل م ــع أي مســتخدم بمجل •  من

ــح؛ ــارب للمصال ــة تض ــه في وضعي يجعل

•  تجريــم الاطــاع عــى كل المعلومــات المتعلقــة بصفقــة أو عقــد يتــم إبرامــه مســتقبلا، إذا كان مــن 

شــأن هــذا الإطــاع المســبق تحقيــق مصلحــة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة.

•  منــع الرئيــس المديــر العــام وأعضــاء مجلــس الإدارة الجماعيــة والمســرين مــن الجمــع بــن مهامهــم 

والمهــام المماثلــة بأيــة منشــأة أخــرى؛

•  منع تعيين مراقبين اثنين للحسابات ممثلين أو منتمين لمكاتب بينها روابط كيفما كانت.

مدونة التجارة 	

ــا  ــة ضده ــة المفتوح ــن شراء المقاول ــم م ــم أو أصهاره ــركات أو أقاربه ــري ال ــن أو مس ــع المدي •  من

ــة؛ ــة القضائي ــطرة التصفي مس

ــم  ــن تعيينه ــة م ــة القضائي ــة المفتوحــة ضدهــا مســطرة التصفي ــس المقاول ــار رئي ــارب وأصه ــع أق •  من

ــة؛ ــذه الغاي ــوي عــن له ــن لشــخص معن ــن أو ممثل كمراقب

ــود  ــرام عق ــه إب ــت في حق ــؤول ثب ــق كل مس ــة في ح ــة القضائي ــوية أو التصفي ــطرة التس ــح مس •  فت

لمصلحتــه الشــخصية، أو اســتعمال أمــوال الشركــة لأغراضــه الشــخصية، أو مواصلــة اســتغلال بــه عجــز 

ــة؛ ــه الخاص ــفية لمصلحت ــة تعس بصف

•  عــدم صحــة العــروض المقدمــة مــن طــرف مســري المقاولــة المفتوحــة في وجههــا مســطرة التســوية أو 

التصفيــة القضائيــة، أو أقاربهــم أو أصهارهــم إلى الدرجــة الثانيــة بإدخــال الغايــة، ســواء تقدمــوا مبــاشرة 

أو عــن طريــق شــخص وســيط؛

•  إلــزام السمســار بإخبــار الأطــراف المتعاقديــن بوجــود مصلحــة شــخصية لــه في المعاملة، تحــت طائلة مطالبته 

بالتعويض؛
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•  منــع إســناد مهمــة القــاضي المنتــدب أو الســنديك إلى أحــد أقــارب رئيــس المقاولــة موضــوع التســوية 

أو التصفيــة القضائيــة، تفاديــا لتضــارب المصالــح والإضرار بالمقاولــة؛

•  منــع مشــري الأصــل التجــاري عــن طريــق المــزاد العلنــي مــن القيــام بأعــال الإدارة بصفتــه حارســا 

قضائيــا.

حمايـة المستهلـك 	

•  منــع المورديــن مــن الحصــول عــى مكافــأة بحســب الســعر الــذي عملــوا عــى إبرامــه مــع مشــري  	

ــد نســب  ــة عــدم التلاعــب في تحدي ــك بغي ــك كيفــا كانــت صفتهــم، وذل المنقــولات أو العقــارات، وذل

الأســعار وتفــادي حــدوث تضخــم مــالي.

الشركات 	

•  تجريــم اســتعمال أمــوال الشركــة بســوء نيــة بمــا يتعــارض والمصالــح الاقتصاديــة للشركــة، قصــد تحقيــق 

أغــراض شــخصية، أو تفضيــل مقاولــة تربطــه بهــا مصالــح مبــاشرة أو غــر مبــاشرة؛

•  منــع المتصرفــن غــر الأشــخاص المعنويــن والمديريــن العامــن والممثلــن الدائمــن للأشــخاص المعنويــن 

المتصرفــن، وكــذا أزواجهــم وأقاربهــم وأصهارهــم، مــن الاقــراض مــن الشركــة تحــت طائلــة بطــان العقــد؛

•  منــع المســرين والأعضــاء والمديريــن العامــن لشركــة المســاهمة وأزواجهــم وأبنائهــم القاصريــن غــر 

المأذونــن، مــن الحصــول عــى أســهم ذات أولويــة في الأربــاح؛

•  تنافي مهمة متصرف مع مهام مراقب حسابات الشركة؛

•  عــدم أحقيــة المتصرفــن في الشركــة مــن الحصــول عــى أجــر مــن شركــة أخــرى تحــت بطــان كل قــرار 

مخالــف؛

•  منــع أعضــاء مجلــس الرقابــة مــن العضويــة في مجلــس الإدارة الجماعيــة، حفاظــا عــى الاســتقلالية وتوزيــع 

المهام؛

ــت  ــن المشــاركة في التصوي ــة م ــع الشرك ــاق م ــرام اتف ــوا بإب ــن قام ــة الذي ــس الرقاب ــع أعضــاء مجل •  من

ــوب؛ ــص المطل ــى الترخي ــول ع للحص

•  اقتصار ممارسة مهام مراقب الحسابات على الأشخاص المقيدين في جدول هيئة الخبراء المحاسبين؛

•  ضرورة توقف مراقب الحسابات عن مزاولة مهامه عند حدوث أحد دواعي التنافي؛

•  منــع مراقبــي الحســابات مــن تقلــد مهــام المتصرفــن أو المديريــن العامــن أو أعضــاء في مجلــس الإدارة 

الجماعيــة في الــركات التــي يراقبونهــا، إلا بعــد انــرام 5 ســنوات عــى الأقــل منــذ انتهــاء مهمتهــم بهــا 

كمراقبــن للحســابات؛ 

ــراض  ــة للاق ــركات الضامن ــة وال ــة المدين ــدى الشرك ــن ل ــخاص العامل ــن والأش ــن المتصرف ــع تعي •  من

ــن؛ ــيما الدائن ــن لاس ــوق المتعامل ــى حق ــا ع ــك حرص ــة، وذل ــن للكتل كممثل

•  تجريــم قانــون شركات المســاهمة القيــام عــن قصــد والموافقــة عــى القيــام بمهــام مراقبــي الحصــص أو 

الاســتمرار في مزاولتهــا عــى الرغــم مــن حــالات التنــافي والمنــع المنصــوص عليهــا قانونــا؛

•  تجريــم كل مــن قــام بقبــول أو ممارســة أو الاحتفــاظ عــن قصــد بمهــام مراقــب الحســابات عــى الرغــم 

مــن حــالات التنــافي القانونيــة؛
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•  منع مراقبي الحسابات من تولي منصب كاتب عام لمجلس الإدارة؛  

•  تجريــم اســتعمال أمــوال الشركــة بســوء نيــة بمــا يتعــارض والمصالــح الاقتصاديــة للشركــة، قصــد تحقيــق 

أغــراض شــخصية، أو تفضيــل مقاولــة تربطــه بهــا مصالــح مبــاشرة أو غــر مبــاشرة؛

•  منع المسيرين في الشركات الأخرى من ممارسة أي نشاط مماثل لنشاط الشركة.

•  منــع المســرين أو الــركاء الطبيعيــن والممثلــن القانونيــن للأشــخاص المعنويين في شركة ذات المســؤولية 

المحــدودة، وكــذا أزواجهــم وأقاربهــم وأصهارهــم مــن الاقــراض مــن الشركــة، كــا يمنــع عليهــم العمــل 

عــى منحهــم دائنيــة مــن طــرف الشركــة أو ضــان التزاماتهــم تجــاه الأغيــار؛

•  منع الشريك الموصي من القيام بعمل تسيير ملزم للشركة تجاه الأغيار، ولو بناء على توكيل.

•  منع الشريك المتضامن من عضوية مجلس الرقابة تحت طائلة البطلان.

ثالثا- المهن الحرة 	

•  تنــافي مهنــة المحامــاة مــع كل نشــاط مــن شــأنه أن يمــس باســتقلال المحامــي والطبيعــة الحــرة للمهنــة، 

مــع تعرضــه للتأديــب في حالــة التنــافي؛

•  منع المحامين الشركاء في شركة مدنية مهنية للمحاماة من تمثيل أطراف لها مصالح متعارضة.

•  تنــافي مهنــة المفــوض القضــائي مــع ممارســة أي وظيفــة أو مهمــة عموميــة، ومــع كل نشــاط تجــاري 

أو صناعــي، أو مــع مهنــة محــام أو موثــق أو عــدل أو خبــر أو ترجــان أو وكيــل أعــال أو سمســار أو 

مستشــار قانــوني أو جبــائي، ومــع كل عمــل مــؤدى عنــه خــارج عملــه.

•  تنــافي خطــة العدالــة مــع الوظائــف العموميــة، ومهــام المحامــي والمفــوض القضــائي والوكيــل العــدلي 

ووكيــل الأعــال والمستشــار القانــوني والخبــر والترجــان والناســخ والسمســار، ومــع كل نــوع مــن أنــواع 

ــة والأنشــطة  ــام الديني ــه، باســتثناء المه التجــارة يتعاطاهــا العــدل شــخصيا أو مــع أي عمــل مــؤدى عن

العلميــة المــأذون لــه بهــا مــن قبــل وزيــر العــدل.

•  تنــافي مهنــة الترجــان مــع جميــع الوظائــف الإداريــة والقضائيــة، مــا لم ينــص على خــاف ذلــك بمقتضى نص 

خاص.

•  تنــافي مهنــة التوثيــق مــع جميــع الوظائــف الإداريــة والقضائيــة، ومــع مهنــة المحامــي والعــدل والخبــر 

ــاط  ــع أي نش ــائي، وم ــر القض ــاري والخب ــل العق ــال والوكي ــل الأع ــائي ووكي ــوض القض ــب والمف المحاس

تجــاري، تحــت طائلــة تعــرض الموثــق لعقوبــات تأديبيــة.

•  منــع الأطبــاء الخــواص مــن مزاولــة، في آن واحــد، مهــن الطــب أو جراحــة الاســنان أو الصيدلــة أو بيــع 

العقاقــر مــع أيــة مهنــة حــرة أخــرى، ولــو في حالــة التوفــر عــى مؤهــات أو شــهادات تخــول الحــق في 

مزاولتهــا.

•  تنــافي مزاولــة مهنــة الهندســة المســاحية الطبوغرافيــة مــع القيــام بــأي نشــاط أو عمــل مــن شــأنه أن 

يمــس باســتقلال المهنــدس المســاح الطبوغرافيــة؛

•  إلــزام كل مهنــدس مســاحة طوبوغــرافي بالامتنــاع عــن القيــام بــأي عمــل تكــون لــه علاقــة بمصالحــه 

الشــخصية أو العائليــة أو يتناقــض مــع مهمــة يكــون بصــدد انجازهــا.
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رابعا- التأمينات والحماية الاجتماعية 	

•  منــع كل هيئــة مكلفــة بتدبــر نظــام أو مجموعــة مــن أنظمــة التأمــن الإجبــاري الأســاسي عــن المــرض، 

مــن الجمــع بــن تدبــر نظــام مــن هــذه الأنظمــة وتدبــر مؤسســات تقــدم خدمــات في مجــال التشــخيص 

أو العــاج أو الاستشــفاء أو مؤسســات توريــد الأدويــة والمعــدات والآلات وأجهــزة الترويــض الطبــي أوهــا 

. معا

•  منــع الشريــك المتــرف لــدى شركتــن تعاضديتــن للتأمــن أو أكــر، مــن تمثيــل إلا شركــة واحــدة داخــل 

ــس إدارة الاتحاد؛ مجل

•  منــع الجمــع بــن ممارســة مهنــة وكيــل التأمــن ومهنــة ممثــل مســؤول لوكالــة تأمــن أو لشركــة ســمسرة أو 

مهمــة مســر في مقاولــة التأمــن وإعــادة التأمــن، أو مــع ممارســة أي عمــل مــؤدى عنــه في مقاولــة أخــرى كيفــا 

كان طبيعة نشــاطها.
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